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ألفاظ تتضمن طرق للدلالة على معاني يتمحور موضوع المذكرة حول دلالات الألفاظ التي     
كما  الأصلي، ، باعتبار أن اللفظ في اللغة يوضع لمعناه الأصلي، ولغير معناهوأحكامها النصوص

كما قد  ،ااقتضاء أو بالتقدير فإما يدرك بصريح العبارة أو بـالإشـارة، وخفائه تتفاوت درجة وضوحه
  تلك الدلالات  إلى وضعع بالأصوليين ـوهذا ما دف بصيغة العموم أو بصيغة الخصوص،اللفظ يرد 

اليب البيان، وجعلوا لها تقسيمات على خلاف قواعد اللغة العربية وأس في الأصل إلى مردهاوإن كان 
  ، ولا مانع من بيانها المذكرةي هذه ـإن شاء الله ف بين الجمهور والحنفية والتي سيتم تناولها بالتفصيل

 : بيان أهميتهاو  بها بعد التعريف ات المقياسكتقديم لموضوع  على الإجمال
 :مفهوم دلالات الألفاظ    
         ى الطريقدل ه عل: عنى السداد والإرشاد، يقالــة بمـــدل دلالــي در دل  ــمص: ةـــلغ دلالةـــال    

إني  : دَلالَة دِلالَة ودُلُولة، والفتح أعلى، يقال ويدُلهُ والمراد بالتسديد إراءة الطريق، ،ده إليهسد  : أي
  .1امرؤ ذو دَلَالَات

كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال : اصطلاحاو    
 .2والشيء الثاني هو المدلول

      وإن وجد، لفظ فالدالة غير لفظيةـان غير الــلفظية، وإن كوالدال إن كان لفظا فالدلالة     
كدلالة ألفاظ الموضوعة          ،فالدلالة وضعيةعلاقة وضع ينتقل لأجلها منه إليه، بين الدال والمدلول 

كون : اصطلاحا أيضا الدلالة ، لذا عرفت، مثل دلالة الأسد على حيوان المفترس3على مدلولاتها
 .4أطُلِق أو أُحِسَّ فُهم منه معناه للعلم بوضعهاللفظ متى 

  :علماء الأصول في اصطلاحالدلالة   
الشيء بحيث يلزم من فهمه فهم شيء    كون الدلالة  ي ذلك علماء اللغة فاعتبرواـلم يخالفوا ف 

      ارة تكون غير لفظية   ـآخر، وسواء كان ذلك بلفظ أو غيره، لأن الدلالة تارة تكون لفظية، وت
     ون اللفظ إذا أطلق فهم المعنىـهي ك: كما سبق الذكر، واللفظية هي المستندة للفظ، والوضعية

                                                           
 -هـ3043،  3: أحمد عبد الغفور العطار، دار العلم، لبنان، بيروت، ط: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، ت - 1

 .3989/ 0م، 3890
 .348م، ص 3891الجرجاني، علي بن محمد الشريف، التعريفات، لبنان، بيروت،   - 2
 .998، ص م3891البستاني، المعلم بطرس،محيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت،  - 3
 .99/089الزبيدي، أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية،  - 4
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أو فهم السامع من الكلام تمام المسمى أو جزأه       ، 1رع ، أو العرفـوضع، أو الشـو له بالـالذي ه
  .وهي المرادة  بالدراسة،  2أولازمه
 3الأصوليون إلى ثلاثة أقسامقسمها :  الدلالة أقسام  

    ، كدلالة الإنسان على الحيوانوهي دلالة اللفظ على تمام مسماه: دلالة المطابقة -3
 .الناطق، وسمي بذلك؛ لأن اللفظ طابق معناه

      كدلالة الإنسان على الحيوان فقط  ،هي دلالة اللفظ على جزء مسمى :دلالة التضمن -9
 .أو على الناطق فقط، وسمي بذلك لتضمنه إياه

ويتصور ذلك في اللازم الذهني، وهو الذي  ،دلالة اللفظ على لازمه هي: دلالة الالتزام -3
  .كدلالة الأسد على الشجاعة ،ينتقل الذهن إليه عند سماع اللفظ

 :دلالات الألفاظدراسة أهمية  
لى ذلك إالمباحث الأصولية، فهي جوهر أصول الفقه كما أشار د دلالات ألفاظ من أهم ـعـي 

 :المحقيقين، وتتجلى هذه الأهمية فيما يليبعض 
      شريعته التي تجسدت بالاحتكام إلىلا يتحقق إلا  وهذا ،العبودية والامتثال لله عزوجل –3

قُـرْآناً عَرَبيِاًّ  فُصِّلَتْ آياَتهُُ  كِتَاب  "  :تعالى الله قولل بلسان عربي التي نزلت الكريمفي نصوص القرآن 
زَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتِبُـَيِّنَ : تعالى يقولالسنة التي تكلفت ببيانه، نصوص و  ،3: فصلت " لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ  وَأنَْـ

 وإدراك معانيها الصحيحةيتطلب فهمها وهذا  .44: النحل"  للِنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ 
كِتَاب  : " عـزو جــلالله عده، يقول قوابو  مي كلامهم وخطابهـوفق معهود العرب ف اووعيه ابتدبره

بّـَرُوا آياَتهِِ وَليَِتَذكََّرَ أُولوُ الْألَْبَابِ  زَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَك  ليَِدَّ  ،92 : ص "أنَْـ
ألفاظها، وسلامة  ين معانيـوالفروق ب الشارع الحكيمخطاب  ك المدلولات الصحيحة مناإدر  -9

 على الدوام ما يفتقر إليه وــي توظيف قواعدها، وهـالدقة فو  الألفاظ دلالاتب درايةب ، وهذاالاستنباط
الجديدة بما يتماشى  تكييف الوقائعب ما يتعلقخصوصا في المفسر، والفقيه والأصولي، ورجل القانون

  .ومدلولات النصوص
                                                           

عبد الرحمن بن عبد الله : المرداوي، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، ت - 1
 .3/331م، 9444 -ه3093مكتبة الرشد، الرياض، الجبرين، عوض القرني، أحمد السراح،  

 3: الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم، نهاية السول شرح منهاج الوصول، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط - 2
 . 3/310م، 3888 -ه3094

 . 3/310الإسنوي، نهاية السول،  - 3
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عند الأصوليين والأئمة  من النصوص الشرعية حكامالمعاني والأمسالك وطرق استنباط إدراك  -3
 العربية وأساليبها      التي كثيرا ما ترجع إلى أصول اللغة وأسبابه ، ومواطن الاختلاف فيهاالمجتهدين

        لاختلاف، تنمية للملكة الفقهية الواعية ارفة مسالك الأئمة و ــي معـــيه أن فــك فــومما لاش" 
      عند الباحث، لما يرى من نماذج حية عند الفقهاء في القدرة على استخراج الأحكام ورد الفروع 

كما أن في ذلك ما يعطي ... ، وكيف تختلف هذه الفروع باختلاف الضوابط والأصولإلى أصولها
 .1"التسرع في حكم، أو فتوى، أو قضاءوضبط النفس، وعدم  القدرة على الدقة،

ة، وتأويلها على غير معانيها ــيـعة الإسلامــلاعب بالنصوص الشريــاب لتـبـد الـة ســمـن ثـوم -0
 . المقصودة من الشارع الحكيمو الصحيحة 

 :تقسيمات اللفظ بحسب دلالته على المعنى  
 .، والمشتركاص، والخعامال: وهو على أنواع ،باعتبار وضع اللفظ للمعنى: التقسيم الأول  
الحقيقة، والمجاز، والصريح : باعتبار استعمال اللفظ في المعنى، وهو أربعة أنواع: التقسيم الثاني  

 .والكناية
 واع ـانية أنـائه، وهي ثمـهور المعنى وخفـباعتبار دلالة اللفظ على المعنى بحسب ظ: التقسيم الثالث  
الخفي : وهي ،وأربعة باعتبار الخفاء. الظاهر، النص، والمفسر، والمحكم: باعتبار الوضوح، وهي أربعة

 .على خلاف بين الجمهور والحنفية والمشكل، والمجمل، والمتشابه
 دلالة العبارة، ودلالة الإشارة   : باعتبار دلالة اللفظ على معناه، وهو أربعة أنواع: التقسيم الرابع      

 .على خلاف بين الجمهور والحنفية النص، ودلالة الاقتضاءدلالة 
  :3وهي  ،2حددها الأصوليون أنواع في خمسة للبيان وإظهار معاني النصوصاستعملت وقد    

بالكلام المؤكد إن كان المراد  وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز: بيان التقرير -3
 .إن كان المؤكد عاما احتمال الخصوصبما يقطع  وحقيقته، أ

                                                           
 . 3/39م 3883-ه3033، 0: ، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، المكتب الإســلامي، بيـروت، طأديب صالح، محمد - 1
      خليل محي الدين، دار الكتب العلمية: الدبوسي، أبو زيد عبيد الله بن عمر، تقويم الأدلة في أصول الفقه، ت: انظر - 2

أبو بكر محمد بن أحمد، أصول السرخسي، دار السرخسي،  .991 -993ص م، 9443 -ه3093، 3: طلبنان، بيروت، 
علاء الدين البخاري، عبد العزيز بن أحمد، كشف  .13 -9/91، م3883 -ه3030، 3:الكتاب العلمية، لبنان، بيروت، ط

 .311 -301، 338 -331، 3/334الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، دار الكتاب العربي، لبنان بيروت، 
أديب .  944 -3/388م، 3889 -ه3039الزحيلي، وهبة، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، سورية، دمشق ،  - 3

 . 08 -3/39، تفسير النصوص صالح،
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فيما يحتمل  فقرر الحقيقة، 33:الأنعام"  وَلا طاَئرٍِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ " قوله تعالى : مثال عن الأول    
    طر: ، لإمكانية استعمال الطيران في غير حقيقته، كقولك لصاحبكالمجاز بذكر الطيران بالجناحين

 .أي اسرع : في حاجتي

"  الْمَلائِكَةُ "  فلفظ .33: الحجر " فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ "  :تعالىكقوله : لثانيو      
كُلُّهُمْ : يشمل جميع الملائكة مع احتمال التخصيص، وقد قطع ذلك احتمال بذكر الكل في قولهعام 

 .، فكان ذلك بيانا قاطعا للاحتمالأَجْمَعُونَ 
وما          ،شكل، والخفي، والمشترك، والمجملـــ، كالمه خفاءـــفيا ـــيان مـــبهو : بيان التفسير  -9

مع أنها تحمل  ،كالإجمال الوارد في لفظ الصلاة، والزكاة، والحج، والربا  لا يمكن العمل به إلا بدليل، 
 .وقد تكفلت السنة النبوية بباينها معاني شرعية خاصة،

"  وَالْمُطلََّقَاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَْـفُسِهِنَّ ثَلاثةََ قُـرُوءٍ "  : في قوله تعالى بلفظ القرءويمثل لذلك أيضا        
      وقد اختلف العلماء مشترك بين الحيض والظهر في الوضع اللغوي، "القرء"  فلفظ ، 993: البقرة

  .في بيانه وتفسيره على مذاهب
ا اتصل بم من المعنى الظاهر إلى غيره الكلامهو البيان الذي فيه تغيير لموجب : بيان التغيير -3

 . بعده من كلام
 سيق بعده من كلام  أن الكلام لا يتناول بعض ما يتناوله بمقتضى مافهو في حقيقته بيان       

أكرم : أنت طالق إن دخلت الدار، وقولك: كقول الرجل لإمراته ، ونحوهما بتعليقه بشرط أو استثناء
 .الرجال العلماء منهم

لَبِثَ فِيهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ "   :تعالى قول اللهب هــثل لـمـيو       وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحاً إِلَى قَـوْمِهِ فَـ
،  فقوله إلا خمسين ليس بتفسير للألف بل رد 44: العنكبوت "عَاماً فأََخَذَهُمُ الطُّوفاَنُ وَهُمْ ظاَلِمُونَ 

 . لبعضه، فمن حيث قرر البقية كان بيانا، ومن حيث رفع بعضه كان تغييرا
بْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريِضَةً فنَِصْفُ "وكذا قوله تعالى            وَإِنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَـ

ألزم فالشارع الحكيم هنا  .932:البقرة"   أَنْ يَـعْفُونَ أَوْ يَـعْفُوَ الَّذِ  بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ إِلاَّ مَا فَـرَضْتُمْ 
  هوغير   واستثنى حالة العفو الذي أسقط الحكم ،الأزواج بدفع نصف المهر للمطلقات قبل الدخول

 .كلية
 .بيان انتهاء الحكم الشرعي بدليل متراخ عنه :، والمراد به هناوهو النسخ :بيان التبديل -0

 .نتهاء مدة الحكملا نه بيانالأ، وهو من أوجه البيان
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هو دلالة غير لفظية فيحصل بغير ما وضع له في الأصل، البيان الذي  هو :بيان الضرورة -5
 :، وينقسم إلى أربعة أنواعوتسمى دلالة السكوت

    ، لكونه على حكم المسكوت عنه وقنطيدل الم وذلك بأن :ا هو في حكم المنطوقــم  - أ
  .لازما له

دل  .44: النساء" فإَِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَد  وَوَرثِهَُ أبََـوَاهُ فَلِِمُِّهِ الثّـُلُثُ "  :بقوله تعالى: يمثل لهو   
انحصار الإرث بين الأبوين وتخصيص الثلث منه للأم، فلزم عنه أن يخصص الباقي منطوق الآية على 

وبذلك صار نصيب الأب، كالمنصوص عليه عند ذكر الأم، كأنه ، المسكوت عنه للأب، وهو الثلثان
لبيان إرث الأبوين عند غياب  أصالة سياق النص جاء بمقتضى أنقيل لأمه الثلث ولأبيه ما بقي، 

    .الولد
نبي ، كسكوت الالبيان أو من شأنه التكلم عند الحاجة في معرضال الساكت ــة حــدلال - ب

عن الحكم فيما شاهده من أقوال وأفعال صدرت من الصحابة رضي الله عنهم  عليه الصلاة والسلام
سكوته على الإقرار  والإذن فيها، مثل ما شاهده من بياعات ومعاملات كانوا  ولم ينكرها، فدل

ولم ينكرها  يتعاملونها فيما بينهم، ومآكل ومشارب وملابس كانوا يستديمون مباشرتها، فاقرهم عليها
 .وكان سكوته بيانا لذلك عليهم، فدل أن جميعها مباح في الشرع، 

دلالة سكوت البكر على الرضا عند استئذانها من وليها في التزويج، لأجل الحياء  :أيضامنه و
 .، فاعتبر سكوتها إجازة بدلالة حالهاالذي يمنعها من إظهار الرغبة في الرجال

ولي     عن الناس، كسكوت ال التغرير لضرورة دفععل بيانا الذي جُ  حال الساكتدلالة  -ج
 تها، فسكوته دلالة على الرضا وإجاز عليهأو المحجور الصبي  رهاالتصرفات المالية التي يُ على  أو الوصي

 .عاملاتلضرورة دفع التغرير عن المتعاملين باستقرار الم
    فيها وبيعها، فسكوته دلالةعن طلب الشفعة بعد العلم بالتصرف ومثله سكوت الشفيع 

 .على إسقاط حقه في الشفعة لضرورة دفع التغرير عن المشتري
المعدود تعارف الناس   ما يثبت لضرورة اختصار الكلام، كدلالة السكوت على تعيين  -د

لفلان علي مئة دينار : لفلان علي مئة ودينار بدل القول: لكلام، كقول القائللا اختصار على حذفه 
، فسكوت عنه لدلالة المعطوف وهو لفظ الدينار، الذي هو من جنس المعطوف عليه، وهو ودينار

 .داعي للتكرار اختصارا للكلام لفظ المئة، فيكون لفظ دينار مبينا للمئة، فلا
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 باعتبار وضع اللفظ للمعنى: التقسيم  الأول
 العام

 : تعريفه
 .  1ا شمل الجماعةوم  مُ عُ  م  ع  ي ـَ الشيء الخاص ة، فعمَّ اسم جمع للعام ة، وهي خلاف  :العام في اللغة

  .2يصلح له، يقال جاء القوم عامة، أي جميعا ميع ماوهو اللفظ المستغرق لج
وهو التعريف ، .3لح له بحسب وضع واحدـصـا يـع مــستغرق لجميــفظ المـو اللـه: لاحــطــالاصوفي 

     الذي رجحه الشوكاني مع إضافة كلمة دفعة ، أي دفعة واحدة ليخرج مما يدل على مفرداته بدلا 
 ..4دفعة لح له بحسب وضع واحدـصـا يـع مــستغرق لجميــفظ المـو اللـه :لا شمولا، فقال

 :5شرح التعريف
في العقلاء          " مَنْ "كــ   أي يصلح له اللفظ العام :اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له

الرجال : كلفظ، و ، لا أن عمومه في جميع الأفراد مطلقابحسب ما يدخل عليه" كل"دون غيرهم،  
 .مستغرق لجميع ما يصلح له فإنه

 : الاستغراقكما خرج بقيد 
       يصلح لكل واحد  "رجل"التي تدل على واحد غير معين كـ  تفي سياق الإثبا النكرة -

 .رجال الدنيا ولا يستغرقهممن 
     صالح لكل خمسة  "خمسة"ـ أسماء العدد فهي تتناول ما يصلح له مع الحصر ك -

  .هلا تستغرقو 

                                                           
م            3894 -ه3044الفيروزابادي، مجـــد الــدين محــمــد بـــن يـــعقوب، القاموس المحيط، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -1

 .319ص 
 .930البستاني، محيط المحيط، ص  -2
 .9/348طه جابر فياض العلواني،  مؤسسة الرسالة، : الرازي، فخر الدين محمد بن عمر، المحصول في علم أصول الفقه، ت -3
الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ت، أبي حفص سامي بن العربي الأثري،  دار  -4
 .133 -134/ 3م،  9444 -هـ3،3093: فضيلة،  الرياض، طال
الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الصفوة، الغردقة . 833 -9/348الرازي، المحصول،   -5

 .3/1م، 3889 -ه3033،  9:ط
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شموله الجارية لفلا يسمى لفظا عاما ، العين: كـ  احتراز عن اللفظ المشترك :بحسب وضع واحد
أو الذي له حقيقة وضع لهما وضعا واحدا بل لكل منهما وضع مستقل، ـــه لم يـــلأن، والباصرة

  .ومجاز، فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا
 :صيغ العموم

 :ألفاظ العموم كثيرة منها 
  :الاستغراقية، مثل " أل" : ــالمفرد أو الجمع المعرف ب -3

فاَقْطعَُوا أيَْدِيَـهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزيِز   وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ " : تعالى قول الله
 .33: المائدة" حَكِيم  

  .24: الحجر"  الْمُشْركِِينَ فاَصْدعَْ بِمَا تُـؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ "  : وقوله تعالى   
فُسِهِنَّ ثَلاثةََ قُـرُوءٍ  الْمُطلََّقَاتُ وَ : "وقوله تعالى  .993: البقرة" يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَْـ
لَحَ "  :وقوله تعالى     .34:المؤمنون   " الْمُؤْمِنُونَ قَدْ أَفـْ

، تشمل  تفيد العموم عرفة بأل الاستغراقمألفاظ  الْمُؤْمِنُونَ ، الْمُطلََّقَاتُ و ، الْمُشْركِِينَ و  ،السَّارِقُ ف    
 .من غير حصر يصدق عليهاكل الأفراد التي 

 :مثل المفرد أو الجمع المعرف بــالإضافة، -9
 .49 :الحجر " ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَن  إِلاَّ مَنِ اتّـَبـَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ  عِبَادِ إِنَّ : " تعالى قول الله

 .433: التوبة "صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ خُذْ مِنْ : " قوله تعالىو 

نَة  وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْ  أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادكُُمْ ا ـــإِنَّمَ : " ىــعالــه تــولــوق                  ر  عَظِيم  فاَتّـَقُوا اللَّهَ ــفِتـْ
فأَُولئَِكَ هُمُ نْ يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ ـوَمَ  مْ  ـُفُسِكـلِأنَْ راً ــقُوا خَيْ ــعُوا وَأنَْفِ ـوا وَأَطِي ـُعْتُمْ وَاسْمَعـمَا اسْتَطَ 

 .41 -45التغابن .  "الْمُفْلِحُونَ 

 .93: النساء " عَمَّاتُكُمْ وَ أَخَوَاتُكُمْ وَ  بَـنَاتُكُمْ وَ أمَُّهَاتُكُمْ حُرِّمَتْ عَليَْكُمْ "  :قول تعالىو  
    وَعَمَّاتُكُمْ  ،وَأَخَوَاتُكُمْ  ،وَبَـنَاتُكُمْ  ،أمَُّهَاتُكُمْ ، مْ  ـُفُسِكـلِأنَْ  ،وَأَوْلادكُُمْ  ،أَمْوَالُكُمْ ، عِبَادِ ، أَمْوَالِهِمْ ف

  .تفيد العموم، تشمل كل الأفراد التي يصدق عليها من غير حصر ألفاظ معرفة بالإضافة
 كل، جميع، عامة، كافة   مثل :ألفاظ الجموع -3

 .435: آل عمران "  نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ  كُلُّ "  :كقول الله تعالى

 .433: آل عمران " جَمِيعاً  وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ " : تعالى هوقول



8 
 

فُذُوا مِنْ أَقْطاَرِ السَّمَاوَاتِ  مَعْشَرَ ياَ "  :وقوله تعالى نْسِ إِنِ اسْتَطعَْتُمْ أَنْ تَـنـْ الْجِنِّ وَالْأِ
فُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطاَنٍ  فُذُوا لا تَـنـْ  .33: الرحمان"  وَالْأَرْضِ فاَنْـ

 .333: البقرة" كَافَّةً ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ  "  :تعالى وقوله

 .951: البقرة"  فِي الدِّينِ  إِكْرَاهَ لا " : كقوله تعالىالنفي النكرة في سياق  -0
هُمْ مَاتَ أبََداً أَحَدٍ وَلا تُصَلِّ عَلَى : " كقوله تعالى النهيأو  ياَ أيَّـُهَا : كقولهو  .34: التوبة "مِنـْ

 .44: الحجرات" قَـوْمٍ مِنْ  قَـوْم  الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ 
تَبـَيـَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا  فاَسِق  ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ  : "كقوله تعالى أو الشرط  بنَِبَأٍ فَـ

عَلْتُمْ ناَدِمِينَ  تُصْبِحُوا عَلَى مَا فَـ  .1 :الحجرات " قَـوْماً بِجَهَالَةٍ فَـ

نَمَا: " كقوله تعالى( أي)، (أين)، (نم)، (ام): مثل أسماء الشرط -5 تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ  أيَْـ
فإَِنَّ  شَيْءٍ تُـنْفِقُوا مِنْ  مَاوَ " : وكقوله تعالى  ، 23: النساء" الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُـرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ 

.  "يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  نْ ـمَ وَ "  :وقوله تعالى .89: آل عمران" اللَّهَ بِهِ عَلِيم  
 .41 -45التغابن 

 .(اللاتي)، (الذين) ،(نم)، (ام): أسماء الموصولة مثل  -1
 .49 :الملك" يَخْشَوْنَ ربَّـَهُمْ باِلْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَة  وَأَجْر  كَبِير   الَّذِينَ إِنَّ "  :الله تعالى كقول

آمَنُوا وَعَمِلُوا  الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ  وَ الَّذِينَ  "  :وقوله تعالى
هُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَ  حَ الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُـزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ ربَِّهِمْ كَفَّرَ عَنـْ

 .9 -4محمد "باَلَهُمْ 

هَا  مَنْ : "وقوله تعالى  ر  مِنـْ لَهُ خَيـْ جَاءَ باِلسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا  وَمَنْ جَاءَ باِلْحَسَنَةِ فَـ
 .34: القصص"  السَّيِّئَاتِ إِلاَّ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

 .(ما)، (أين) ،(متى)، (ماذا):  مثل أسماء الاستفهام -2
: مريم "مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي باِلصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً  أيَْنَ وَجَعَلَنِي مُبَاركَاً ": كقوله تعالى

34. 
 .93 :السجدة" هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  مَتَىوَيَـقُولُونَ " : وقوله تعالى
 .434: يونس" فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا تُـغْنِي الْْياتُ  مَاذَاقُلِ انْظرُُوا : " وقوله تعالى
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 :امــالع أقسام         
 :وهي، 1قسم الأصوليين العام على ثلاث مراتب         

    ان مصحوبا بالقرينة عند التكلم به على إرادة المتكلمـو ما كـه :الخصوصد به ــام أريــع -3
     عموم له فهذا لا يقصد التعميم وإن كان اللفظ عاما، لمفالمتكلم به بعض ما يتناوله بعمومه، 

حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ  النَّاسِ وَللَِّهِ عَلَى : " كقوله تعالى .في قصده
وهذا  ،د به الخصوص وهم المكلفينـأريام ــعناس ـفظ الـفل،  22: آل عمران "اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ 

 .بمنطق العقل الذي يفرض خروج المجانين والصبيان من التكليف
 بقرينة زائدة على اللفظ لفظ عام ظهر منه قصد التعميم هو :عمومــه الــد بــام أريــع -9

فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وكََفَى باِللَّهِ  مَاوَللَِّهِ " : مثل قوله تعالى .تنفي احتمال تخصيصه
 .339: النساء " وكَِيلاً 

الذي لا تقوم قرينة عند تكلم المتكلم به على أنه أراد  اللفظ هو :العام المخصوص -3
، فإذا جاء قطعي الدلالة، وهو عند هذا التناول بعض أفراده، فيبقى متناولا لأفراده على العموم

       هل هو قطعي ،فهو محل الخلاف بين الأصوليين بما يدل على تخصيص البعض منهالمتكلم 
قد دخلها  معظم النصوص العامة الواردة في القرآن والسنة إذ ،بالأكثر ااعتبار   في الباقي أم لا

  .التخصيص
 :2هل هي قطعية أم ظنية دلالة العام على أفراده  
  نيةـالظ وأالقول بالقطعية بين  قبل التخصيص في دلالة العام على أفراده اختلف الأصوليون     
دلالة ظنيه  إلى القول بأن دلالة العام على أفراده ابتداءخلافا للحنفية ه جمهور المتكلمين ـــفاتج

ا ـ، فما من عام إلا احتمل التخصيص، واليقين والقطع لا يثبت مع الاحتمال، كمالغالبباعتبار 
إلا أن نفسه  في احتمال الخصوص على يرد إلا قائم، لأنه لا ي العامـوص فـصـمال إرادة الخـاحتأن 

   وشبهة الاحتمال ، 25 :الأنفال"  إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم  : " كقوله تعالى  بدليليثبت العكس 
 .مع انعدام الدليل تنفي القول بالقطعية

                                                           

3/933الشوكاني، إرشاد الفحول، . 339 -3/333الزركشي، البحر المحيط،  - 1  
 .99 -3/99الزركشي، البحر المحيط، . 349، 341 -340،  3/983 علاء الدين البخاري، كشف الأسرار،  -2
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   ، لأن صيغة العموم موضوعةوذهب الحنفية إلى القول بأن دلالة العام على أفراده دلالة قطعية      
بها قطعا حتى ينص الدليل على خلافه، كالخاص    ملازما ثابتا و له وحقيقة فيه، فكان معنى العموم 

  .لمجازحتى يقوم الدليل يصرفه إلى الكونه موضوعا له   في قطعية معناه فهو ثابت به
 :مسألتين فرعيتينالاختلاف في ويبنى على هذا الأصل       

 تخصيص العام القطعي الثبوت بالدليل الظني. 
 التعارض بين العام والخاص. 

 :تخصيص العام القطعي الثبوت بالدليل الظني  -4
 بالدليل الظني باعتبار دلالته على أفرادهإلى جواز تخصيص العام  صوليينهور الأذهب جم

 .بدليل ظني كالخبر الواحد والقياس بوتـعي الثـقطـصيص العام الـوز تخـفيج دلالة ظنية،
والظني لا يقوى على تخصيصه، لأن  لكون العام قطعي عندهم، وهذا خلافا للحنفية 

  .1التخصيص عندهم تغيير، ومغير القطعي لا يكون ظنيا
خارج  نفس انتهاك في ه القصاصــعلين وجب ــفيمهور ــه إليه الجمــبما اتج: يمثل ذلكو 
وَلا : " ، لقوله تعالىقياسا على من جنى داخل الحرم فإنه يقتص منه، لجأ إلى الحرم،، ثم الحرم

تُـلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ  تُـقَاتلُِوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُـقَاتلُِوكُمْ فِيهِ فإَِنْ قاَتَـلُوكُمْ فاَقـْ
       " وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً " : الىـعـه تـولـوم قـفخصصوا بالقياس عم  .424: رةــقـالب"  الْكَافِريِن
  .22: آل عمران

        ذا بعـموم ـه أخـرج منــص مـن الجانـي داخـل الحـرم حتى يخــلا يــقت: ةـنفيــال الحــوق 
القياس في تخصيص عموم الآية، لأنه ظني  ، ولم يعتبروا "  ناً ــآمِ انَ ــوَمَنْ دَخَلَهُ كَ " : قوله تعالى

  . الآية ولا يقوى على تخصيص عموم
التسمية عليها عمدا لأكل ذبيحة المسلم إذا ترك الشافعية ازة ــإج : من ذلك أيضاو 

لم  ها  أوـالمسلم حلال ذكر اسم الله علي ذبيحة: " ليه الصلاة والسلامـول النبي عـعملا بق
وَلا تأَْكُلُوا مِمَّا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ : " والذي خصص عموم قوله تعالى 2"يذكر

 .494: الأنعام"  لَفِسْق  
                                                           

 .340، 981 -3/980علاء الدين البخاري، كشف الأسرار،  -1
مكتبة  محمد عبد القادر عطا: تحقيقسنن البيهقي الكبرى،  ،أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسىالبيهقي، : أخرجه  -2

 39910كتاب الضحايا، باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته، رقم  م،3880 -ه3030مكة المكرمة،  -دار الباز 
8/904. 
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         وذهب الحنفية إلى تحريم أكل متروك التسمية عمدا أخذا بعموم الآية التي دلت
الذبح، عمدا أو سهو، وسواء كان الذابح مسلما      يذكر اسم الله عليه عندالمعلى تحريم أكل م

لأنها ظنية، ودلالة العموم    وغيره في تخصيص عموم الآية،  ولم يعتبروا بالحديث .أو غير مسلم
 .في الآية قطعية، والظني لا يقوى على تخصيص القطعي

 :تعارض العام والخاصال -9
وبما دل  العام والخاص، وكلا  يعُمل في موضعهبالتعارض بين فالجمهور الأصوليين لا يقرون      

 . عليه، لظنية دلالة العام عندهم والتي لا تقوى على معارضة الخاص في دلالته القطعية
اصل بين العام والخاص، لكونهما ــارض الحــعــقرون بالتــذين يـوهذا على غرار الحنفية ال     
    ورودهزوله أو ــي نـنه فـيا عـتراخـن مــ يكلم اص إنـام بالخـص العـعية، فيخصـطـدلالة ق ملانـيح

  .1 يعلم أخذوا بالراجح منهمالمإن و إن علم المتقدم منهما ولاحق،  لهوإلا عُد  ناسخا 
 :التطبيقيةمثلة الأمن و      

شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ يأَْتُوا بأَِرْبَـعَةِ  الَّذِينَ وَ : " قول الله تعالى -
     وله ـــمع ق .4: النور " ثَمَانيِنَ جَلْدَةً وَلا تَـقْبـَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أبََداً وَأُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

فُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ  أَزْوَاجَهُمْ وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ :" تعالى وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أنَْـ
 ..وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ  ..شَهَادَاتٍ باِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ 

هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْ  وَالْخَامِسَةَ أَنَّ  ..هَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبيِنَ وَيَدْرأَُ عَنـْ
هَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ    .2-1النور "غَضَبَ اللَّهِ عَلَيـْ

، والثاني يشمل الزوج وغيرهف، ب الحد على القاذفي وجو ـاء عام فـنص الأول جفال      
لنص الأول، فنسخ لفالحنفية اعتبروا النص الثاني ناسخ جزئي  القاذف،خاص بحكم الزوج 

الجلد على الأزواج بحكم الملاعنة، بمقتضى التعارض الحاصل بين النصين وجوب حكم 
، وعلى هذا غرار في مدلولهما، مع العلم أن النص الثاني متأخر في النزول عن الأول القطعيين
ني الخاص مبينا للنص الأول العام ومخصصا له، وكلا يعمل     الذين اعتبروا النص الثاالجمهور 

ولا يقوى على معارضة ، لأن العام ظني الدلالة عندهم، ، إذ لا تعارض بينهمافي موضعه
 .الخاص في دلالته القطعية

                                                           
  .3/989علاء الدين البخاري، كشف الأسرار،  -1
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فُسِهِنَّ  الَّذِينَ وَ : " عالىــت ول اللهــق: لهـمثو       يُـتـَوَفّـَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَْـ
"  أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ : " هـقولمع  ،.934:البقرة" أَشْهُرٍ وَعَشْراً   أَرْبَـعَةَ 

ي زوجة ـف في وجوب التربص، والثاني خاص ةــشمل كل زوجــفالنص الأول عام ي ،4: الطلاق
في الحامل المتوفي الثاني المتراخي عن الأول ناسخا له،  على رأي الحنفية يكون النصفالحامل، 

 .، وعلى رأي الجمهور مخصصا لهعنها زوجها
فُسِهِنَّ ثَلاثةََ  الْمُطلََّقَاتُ وَ " : قول الله تعالى: أيضاو       .      993: البقرة"  قُـرُوءٍ  يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَْـ

بْلِ أَنْ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ  " :مع قوله تعالى ثمَُّ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَـ
ةٍ تَـعْتَدُّونَـهَا : الأحزاب"  فَمَتـِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً  تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ

 .لعام على رأي الجمهورلفهو نسخ جزئي على رأي الحنفية، وتخصيص  .42
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَريًِّا الْعُشْرُ : " لاة والسلامـليه الصــبي عــول النــق -

ليس فيما دون خمسة أوسق : " مع  قوله عليه السلام 1" باِلنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَمَا سُقِيَ 
فالنص الأول جاء عــام في وجوب الزكاة، والثاني خص وجوبها فيما إذا بلغ النصاب  ،2"صدقة

 .خمسة أوسق
   وهو النص العام راجح منهماالرون أن هناك تعارض بين النصين، فعملوا بــفالحنفية ي       

ولم  فأوجبوا الزكاة في الخارج من الأرض مطلقا، هما أسبق في الورود،وأيُ  علم تاريخهما،لأنه لم يُ 
 .النصابيشترطوا 

رج من الأرض، هو خمسة ــا يخـــاة  مــي زكـلوغ النصاب فـــتراط بـإلى اشالجمهور   وذهب       
لعموم النص وجعلوه مخصصا  ،" أوسق صدقةليس فيما دون خمسة  "أوسق عملا بالحديث 

 .الأول

                                                           
      م3891 -ه3041: دار الشعب القاهرة، ط الجامع الصحيح، اعيل،ــد بن إسمــو عبد الله محمــأبالبخــاري،  :أخرجه -1

 .9/311، 3093، رقم العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاريكتاب الزكاة، باب 
أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم ومسلم، . 9/303، 3001البخاري، كتاب الزكاة،  باب زكاة الورق، رقم  :أخرجه -2

باب ليَْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ كتاب الزكاة،  ،بيروت ،دار الأفاق الجديدة ،بيروت ،دار الجيل، صحيح مسلم، القشيري النيسابوري
 .3/99، 9334، رقم أوَْسُقٍ صَدَقَة  
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وَالْحِنْطةَُ باِلْحِنْطةَِ وَالشَّعِيرُ باِلشَّعِيرِ  التَّمْرُ باِلتَّمْرِ " : ول النبي عليه الصلاة والسلامـق -
مع  1" وَانهُُ وَالْمِلْحُ باِلْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بيَِدٍ فَمَنْ زاَدَ أَوِ اسْتـَزَادَ فَـقَدْ أَرْبَى إِلاَّ مَا اخْتـَلَفَتْ ألَْ 

 .2" رخََّصَ فِي الْعَرَاياَ بِخَرْصِهَا"  أنه روي عنه عليه السلام
عموم الحديث الأول فــي تحــريم بيع الثمر الذي على النخـل بخـرصه تمرا          ـأخذوا بفالحنفية 

             هذا النوع من البيع، جاء  السلام يه النبي عليهـص فــاني الخاص الذي رخـبالحديث الثبروا ــولم يعت
 على رؤوس وماالتمر بالتمر كيل بكيل : وحجتنا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " ي المبسوطـف

             لى قبوله، فيترجحـفق عـتـام مـع ديثالح ل، وهذاـبكي لا يوز بيعه بالتمر إلا كيلاـــمر، فــت النخل
، ومدلول العام قطعي عندهم، فلا يقوى الحديث الظني 3"على الخاص المختلف في قبوله والعمل به 

 .تخصيصهعلى 
التمر : وم الحديثـمـص عـصـا الذي خـرايـي العـرخيص فـث التــازه الجمهور عملا بحديـوأج 
       .العام ظني الدلالة عندهم، والظني يوز تخصيصه بالظنيلأن  ...بالتمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/00، 0314:مسلم، كتاب البيوع، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا،  رقم :أخرجه -1
ومسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع . 3/89، 9313أخرجه، البخاري، كتاب البيوع ، باب بيع التمر بالتمر، رقم  -2

 .1/33، 3819، رقمباب النـَّهْىِ عَنْ بَـيْعِ الثِّمَارِ قَـبْلَ بدُُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ الثمار قبل بدو، 
 .291 -21/291السرخسي، شمس الدين أبــو بــكر محـمد بن أحمد، المبسوط، دار المعرفة، لبنان، بيروت،   -3
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 خصيص العامت
رف ـأو هو ص، 1أفرادهعض ـر العام على بـصـق هو :عند جمهور الأصوليينتخصيص العام       
 .3قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن :وعرف عند الحنفية .2ومهـعم  ام عنـالع

يطلقون الدليل الصارف للعام، فيخصصه فالجمهور الأصوليين  ،هذا التعريف وبناء على      
 .، مستقلا أو مقارنعنه ه أم منفصلاـأكان متصلابأي دليل سواء 

فقد قيدوا الدليل المخصص للعام بشرطي الاستقلالية  ،عريفهمـأما الحنفية حسب ت      
 للعام إذ يعدونه بيان ،لاستبعاد المخصص المتصل بالصفة والاستثناء والاستقلالية هنا والمقارنة،

ول بالمعارضة التي تقتضي ــفي عندهم القــهذا ينو ، عناهــنه مـضمــتــ يلم ، إنوليس تخصيص
      فاحترزا من الناسخ، فإذا تراخى المخصص عن العام، عد  ناسخا ،، أما المقارنةالتخصيص
 .4لا مخصصا

 : أنواع المخصصات    
تأسيسا على حقيقة التخصيص عند كل من الجمهور والحنفية، فإن لكلا الاتجاهين       

 .لمخصصات العام تقسيم خاص
 :المخصصات عند الجمهور            
 ستقل ـي ، وهو المنفصل، وإما أن لاإما أن يستقل بنفسهعند الجمهور المخصص للعام              

 ويتعلق معناه باللفظ الذي قبله، فهو المتصل
  :(المستقل) المنفصل المخصص -4

يصنف وهو  ، 5ما يستقل بنفسه، ولا يفتقر في ثبوته إلى ذكر اللفظ العام معه به والمراد          
 :العقل، الحس، وأهمها ،ثلاثة أنواع الدليل السمعي تحت

                                                           
علي محمد معوض، عادل : السبكي، تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ت -1

 .3/991أحمد عبد الوجود، عالم الكتب، 
م، المملكة العربية 9443 -ه3090، 3: الآمدي، علي بن محمد، الإحكام فـي أصول الأحكام، دار الصميعي، ط -2

 .9/301الرياض، السعودية، 
  .3/349علاء الدين البخاري، كشف الأسرار،  -3
  .341 -3/349علاء الدين البخاري، كشف الأسرار،  -4
 .3/311الزركشي، البحر المحيط،  -5
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وَنَـزَّلْنَا "  :عملا بقوله تعالى والوقوع دليل إقراره فيخص العام بنص الكتاب والسنة،: النص -أ      
يَاناً  زَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتِبُـَيِّنَ للِنَّاسِ : " تعالى وقوله ،32: النحل "لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ       وَأنَْـ

 ."مَا نُـزِّلَ إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ 
بْلِكُمْ إِذَا آتَـيْتُمُوهُنَّ  وَالْمُحْصَنَاتُ : " قوله تعالى :من ذلكو        مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَـ

  .994: البقرة" وَلا تَـنْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتَّى يُـؤْمِنَّ  " :فإنه مخصص لقوله تعالى ،5: المائدة"  أُجُورهَُنَّ 
فإنه ، 4: الطلاق"  أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ : " ضا قوله تعالىــه أيـومن       

فُسِهِنَّ أَرْبَـعَةَ  الَّذِينَ وَ : " لقوله تعالى مخصص أَشْهُرٍ  يُـتـَوَفّـَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَْـ
  .934:البقرة "وَعَشْراً 

ي ـالتوارث بالمسلمين ف المواريث من عموم آية عليه الصلاة والسلامالنبي  خص   ،بالسنةو         
: " في قوله من عمومها الأنبياء كما خص    ، 1"لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "  :هقول

" أَوْلادكُِم يوُصِيكُمُ اللَّهُ فِي :عموم قوله تعالى بالحديثين فقد خص   ،2" إنا معشر الأنبياء لانورث
الوصية   "يوُصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ  وَصِيَّةٍ مِنْ بَـعْدِ " :قوله تعالىمن نفس الآية في أيضا  وخص  ، 44: النساء

  .3" لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "  :عليه السلام  للوارث في قوله
ليَْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ : " كقوله عليه السلام في نصاب الزكاة ،ص صت السنة بالسنةكما خُ         

 فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ ، أَوْ كَانَ عَثَريًِّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ : " المخصص لقوله، 4" أَوْسُقٍ صَدَقَة  
      .5" باِلنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ 

                                                           
ومسلم، كتاب  .9/380، 9190اب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رقم ب كتاب الفرائض،البخاري،  : أخرجه -1

 .1/18، 0991، رقم اب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمب الفرائض،
       أحمد بن شعيبالنسائي، و . 9/093، 8813أحمد، ابن حنبل، مسند أحمد، مؤسسة القرطبة، القاهرة، رقم  :أخرجه -2

  بيروت –دار الكتب العلمية ، سيد كسروي حسنري، عبد الغفار سليمان البندا :ت، سنن النسائي الكبرى ،أبو عبد الرحمن
 . 0/90 9348م،  كتاب الفرائض، باب ذكر مواريث الأنبياء، رقم 3883 -ه 3033، 3: ط
الترمذي و . 0/39، 9130، سنن ابن ماجة، مكتبة أبي المعاطي، رقم أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينيابن ماجة،  :أخرجه -3

 9393، رقم م3889، بيروت  ،–دار الغرب الإسلامي ، بشار عواد معروف: ت ، سنن الترمذي،مد بن عيسىـعيسى محأبو 
، سنن الدارقطني، مؤسسة الرسالة، رقم بن عمر الحسن علي أبوالدارقطني، و حديث حسن صحيح، : ، وقال فيه3/140

 . 9/91 ،33904 رقم ،باب ما جاء في إقرار المريض لوارثهالبيهقي، كتاب الوكالة، . 1/999، 0989
 .39سبق تخريه، ص  -4
 .39سبق تخريه، ص  -5
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        ة ـــنــاب أو الســتــوص الكـــصـيص بنــقع التخصـــين أن يــب وباتفاق ورــهـد الجمـــنـرق عـلا فو 
بر ـارضان، وخــالواحد دليلان متع خبرودليلهم في ذلك أن العموم و ، 1،كالخبر الآحادم تتواترــل وـــول

  .2الواحد أخص من العموم، فوجب تقديمه على العموم
فلا وجه لمنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة  ثم دلالة العام على أفراده عندهم ظنية لا قطعية

  .4ولم يوجد لما فعلوه نكير، والوقوع دليل الجواز وقد وقع من الصحابة بالإجماع .3آحادية
و ـوالمراد أن يعلم بالإجماع أن المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره، وه: الإجماع -ب 

أيَّـُهَا  ياَ: " ،  كقوله تعالى5مخصص للنص، إذ انعقاده يقوم على مستند، ودليل كونه مخصصا الوقوع
وخص من الجمعة ، 48: الجمعة "آمَنُوا إِذَا نوُدَِ  للِصَّلاةِ مِنْ يَـوْمِ الْجُمُعَةِ فاَسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ  الَّذِينَ 

 .المرأة والعبد، فلا جمعة على المرأة والعبد بالإجماع، وكتنصيف حد القذف على العبد بالإجماع
على الجمهور، إذ العموم  بالقياس الكتاب والسنة يوز تخصيص عموم نصوص: القياس -ت
  .7:صوره الثلاثه والمعتبر في والقياس خاص فوجب تقديمه ،6دليلان متعارضان والقياس

 .القياس الجلي لقوة دلالته، بلوغها إلى حد يوازن النصوص -
    فالقياس الكائنالقياس القائم على العلة المنصوصة، أو المجمع عليها، أما العلة المنصوصة،  -

    ، أما المجمع عليها فلكون الإجماع قد دل على دليل مجمع عليه يستند إليه أساسا بها في قوة النص
 .في اعتباره حجة

هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي"  :تعالى قول الله :مثلهو                     9:النور" فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ

فإَِنْ أتََـيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَـعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا ": بقوله تعالى بنصف الجلد من عموم الآية ثم خصت الأمة
، ومن ذلك ثم خص العبد بنصف الجلد قياسا على الأمة، 95: النساء" عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ 

هَا  جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ وَالْبُدْنَ : " قوله تعالى :أيضا ر  فاَذكُْرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيـْ لَكُمْ فِيهَا خَيـْ

                                                           
الزركشي، البحر المحيط  .330 -3/333السبكي، رفع الحاجب، . 9/380الآمـدي، الإحكام، . 3/91 الرازي، المحصول، -1
 .3/991الشوكاني، إرشاد الفحول،. 3/390
 .3/99 ،الرازي، المحصول  -2
 .3/991الشوكاني، إرشاد الفحول،  -3
 .9/389الإحكام، الآمدي،   -4
 .3/333السبكي، رفع الحاجب،  -5
 .3/89الرازي، المحصول،   -6
 .980 -3/983الشوكاني، إرشاد الفحول،   -7
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هَا   دـص بالإجماع تحريم الأكل جزاء الصيـثم خ، 31: جـالح  "صَوَافَّ فإَِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُـهَا فَكُلُوا مِنـْ
على جزاء الصيد، فصار بعض الآية مخصصا دي المتعة والقران قياسا ـريم الأكل من هــوخص تح

 .بالإجماع، وبعضها بالقياس على الإجماع
حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ  النَّاسِ وَللَِّهِ عَلَى "  :كقوله تعالى :العقل -ث      

 العقللالة نظر الصبي والمجنون بد الناس خرج من عموم ،22: آل عمران " فإَِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ 
   .1، ولا معنى للتخصيص سوى ذلكيفهم من لاتكليف  الدال على امتناع

  بعموم يشهد الحس باختصاصه ببعض ما اشتمل عليه العموم  نصالفإذا ورد  :الحس -ج      
شَيْءٍ  كُلِّ وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتيَِتْ مِنْ   إِنِّي: " تعالىالله قول ك،  2كان ذلك مخصصا للعموم

 ي يد سليمانـما كان ف التي من جملتها عض الأشياءـت بؤ ـمع لم ت 93: النمل. "وَلَهَا عَرْش  عَظِيم  
وقد أتت على الأرض . 09 :الذاريات". مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أتََتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ "  :وكقوله تعالى

لم يكن  خرج عن عموم اللفظ ما والجبال، ولم تجعلها رميما بدلالة الحس؛ فكان الحس هو الدال على
 .3مرادا للمتكلم، فكان مخصصا

 :المخصص المتصل -9
   عةـ، وقسمه الجمهور إلى أرب4ستقل بنفسه، ولا يتعلق معناه باللفظ الذي قبلهـمالا ي وهو        

 .الاستثاء، والشرط، والصفة والغاية :أنواع
إخراج البعض هنا ومفاده  ،"إلا" وهو إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ  :الاستثناء -أ        

لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ  إِلاَّ مَنْ كَفَرَ باِللَّهِ مِنْ بَـعْدِ إِيمَانهِِ : " ، كما في قوله تعالىاللفظ من عموم مَنْ أُكْرهَِ وَقَـ
يمَانِ  الذي لا يصدر  فالاستثاء الوارد في الآية أخرج من عموم الكفر الظاهر منه،  .431: النحل" باِلْأِ

 .عن الاعتقاد
تُمْ فِي الْأَرْضِ : " كقوله تعالى :الشرط -ب لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَح  أَنْ تَـقْصُرُوا  وَإِذَا ضَرَبْـ   فَـ

فقصر إجازة قصر الصلاة في حالة  ،الضرب في الأرض فالشرط هو  .434: النساء "مِنَ الصَّلاةِ 
 .ولو لها لجاز القصر مطلقا، فأخرج بالشرط ماعداها السفر

                                                           
 .9/391الآمدي، الإحكام،   -1
 .9/999الشوكاني، إرشاد الفحول،  -2
 .398 -9/399الآمدي، الإحكام،  -3
 .3/913الزركشي، البحر المحيط،  -4
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تِي فِي حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ : " مثل قوله تعالى :الصفة -ت       تِي دَخَلْتُمْ وَربَاَئبُِكُمُ اللاَّ اللاَّ
التي خصصت تحريم الربائب في حالة الدخول دخول بال متعلقة هنا فالصفة .93:النساء" بِهِنَّ 

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَـنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ : " وكذا في قوله تعالى. بأمهاتهن
تـَيَاتِكُمُ  صصت التزويج فصفة المؤمنات خ، 95 :النساء" الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ مِنْ فَـ

 .عند العجز عن مهر الحرائر المؤمنات دون غيرهن لإماءبا
      بلهاــالفا لما قـــدها مخــعــكم ما بــون حــادها أن يكــ، ومف(، إلىحتى)وصيغتها  :الغاية - ث

فالآية ،  999:البقرة"  حَتَّى يَطْهُرْنَ وَلا تَـقْرَبوُهُنَّ "  :وإلا خرجت عن كونها غاية، كقوله تعالى
  أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ  ياَ"  :خصصت جواز القربان بغاية الطهارة والاغتسال، وقوله أيضا

ة هي المرافق، فخصصت ـوالغاي .1: المائدة"  وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ إِلَى الصَّلاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
  .الآية وجوب الغسل إلى المرفق

 :المخصصات عند الحنفية
المستقل ف ،هو الدليل المستقل المقارنحسب تعريفهم للتخصيص المخصص للعام عند الحنفية        

   أما المقارنة فاحترزا ،لاستبعاد كما سبق الذكر المخصص المتصل، إذ يعدونه قصر وليس تخصيص
 .العقل، والعرف لذا حصروا المخصص في ثلاثة أنواع، وهي النص، من الناسخ،

شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَمَنْ : " قوله تعالىك وهو المستقل المقترن بالنص العام،: النص -3
لْيَصُمْهُ  فخصص من عموم ، 435: البقرة"  وَمَنْ كَانَ مَريِضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّة  مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ فَـ

  .وجوب الصيام المريض والمسافر
عام يشمل فالبيع لفظ   .925: البقرة "  الرِّباوَحَرَّمَ  الْبـَيْعَ وَأَحَلَّ اللَّهُ  " :تعالىقوله  :ومنه 

 .لعام ومستقلا عنهلالربا، لأنه من أنواع البيوع، وقد جاء مقارنا  البيع ليةجميع أنواعه، فخص من ح
ام ـاب عـكالنصوص المتضمنة للتكاليف الشرعية والموجهة لجميع الناس بخط :العقل -9

  .تكليف من لا يفهمعقلا ة وخص منها بالعقل فاقدي الأهلية من الصبيان والمجانين لاستحال
نْ أَراَدَ أَنْ ــيْنِ لِمَ  ــَوْليَْنِ كَامِلــدَاتُ يُـرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَ ــوَالْوَالِ : " كقوله تعالى  :العرف -3

      الحنفية  فخص، الرضاعة على جميع الوالدات على وجوب فالآية تدل .933: البقرة "مَّ الرَّضَاعَةَ ـيتُِ 
 .والتي ليس من عادة مثلها أن تلُزم بإرضاع ولدها ،الوالدة الرفيعة القدر هامن عموم
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 :مسائل فرعية       
 حكم العام إذا خص 

لأن  حجة في الباقي،إذا دخله التخصيص يبقى اللفظ العام هور الأصوليين إلى أن ذهب جم     
ه         ــال دلالتــقتضي إهمــنه بمخصص لا يــراج البعض مــبــعمــومـــه كــان متــناولا للكل، وإخالعام 

في الاستدلال بالعمومات المخصوصة  ومن بعدهم الأمة ، وقد نقل إجماع سلف هذهقيـــعلى ما ب
 .1دون نكير

 :مثلوا لذلكو       
 بما روي عن فاطمة رضي الله عنها أنها احتجت على أبي بكر في ميراثها من أبيها بعموم  -       

، ولم ينكر مع أنه مخصص بالكافر والقاتل .44:النساء"  يوُصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادكُِمْ " : قوله تعالى
         كر عدل ــا بــر أن أبــي الأمــه، كلما فأحد من الصحابة صحة احتجاجها مع ظهوره وشهرت

 .2" لاَ نوُرَثُ مَا تَـركَْنَا صَدَقَة   ": في حرمانها إلى الاحتجاج بقوله عليه الصلاة والسلام
 في الملك بعموم قوله احتج على جواز الجمع بين الأختين وأيضا أن علي رضي الله عنه -       

وكان مشهورا  مع كونه مخصصا بالأخوات والبنات، ،9: المؤمنون" مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُـهُمْ  أَوْ " : تعالى
 .فكان إجماعا ؛فيما بين الصحابة ولم يوجد له نكير

               لى تحريم نكاح المرضعة بعموم ـج عـتـباس رضي الله عنه احـوروي أن ابن ع -       
تِي أَرْضَعْنَكُمْ ": قوله تعالى  أنه مخصوص لكون الرضاع المحرم متوقفامع  .93: النساء "وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ

 .على الشروط، فليس كل مرضعة محرمة، ولم ينكر عليه منكر صحة احتجاجه به، فكان إجماعا

                                                           
عبد الله محمد الجبوري، مؤسسة الرسالة     : الوليد سليمان بن خلف إحكام الفصول في أحكام الأصول، تالباجي، أبو  -1

حمزة بن زهير : الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول، ت. 3/314م،  3898 -ه3048، 3: ط
القرافي، شهاب الدين أحمد بن . 999 -9/991الآمدي، الإحكام، . 3/911 333 -3/399حافظ، المدينة المنورة، 

 -3/309م، 3888 -ه3094 3:أحمد الختم عبد الله، دار الكتبى، ط: إدريس، العقد المنظوم في الخصوص والعموم ت
 .943 -3/944الشوكاني إرشاد الفحول، . 301

باب قَـوْلِ ومسلم، كتاب الجهاد والسير، . 0/89، 3483، كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس، رقم أخرجه، البخاري -2
 . 313/ 1، 0918، رقم «لاَ نوُرَثُ مَا تَـركَْنَا فَـهُوَ صَدَقَة  »  -صلى الله عليه وسلم-النَّبِىِّ 
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إلى المعقول وهو أن العام قبل التخصيص حجة في كل واحد من أقسامه  استندوا كما       
        وجد له معارض، والأصلـــإلا أن يده ــل التخصيص بعـــا كان قبـــقاء مـــل بـا، والأصــإجماع
 .1عدمه
 العام الوارد على سبب خاص : 
       ى أن العام الوارد على سبب خاص يبقى على عمومهـإلهور الأصوليين ذهب أغلب جم  

        2البعض إجماعا في ذلك حكىو  صوص السببـولا يتخصص بسبب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخ
       عند ورودها رغم أنها أنطيت بأسباب خاصة النصوص التي أفادت العموممعظم ودليلهم 
                    بن أمية، وآية الظهار في سلمة بن صخر آية اللعان التي نزلت في هلالعموم : من ذلك

      ، وآية السرقة التي نزلت وفي رواية في أوس بن الصامت الذي ظاهر زوجته خولة بنت ثعلبة
     ، والصحابة عمموا أحكام هذه الآيات رداء صفوان بن أمية،ونحوها الكثير سرقة المجن أو في

من غير نكير، فدل ذلك على أن السبب غير مسقط للعموم، ولوكان مسقطا، لكان إجماع الأمة 
 . 3على التعميم خلاف الدليل ولم يقل أحد ذلك

     فَـقَالَ هَلَكْتُ  -صلى الله عليه وسلم-إِلَى النَّبِىِّ جَاءَ رجَُل   ما رو  أنه :ذلكمثال و      
هَلْ تَجِدُ مَا  :قاَلَ  ،وَقَـعْتُ عَلَى امْرَأتَِى فِى رمََضَانَ  :قاَلَ  ،"وَمَا أَهْلَكَكَ  " :قاَلَ . ياَ رَسُولَ اللَّهِ 

بَةً  فَـهَلْ  :قاَلَ . لاَ  :قاَلَ  ،"فَـهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ  :قاَلَ . لاَ  :قاَلَ . "تُـعْتِقُ رقََـ
صلى الله عليه -ثمَُّ جَلَسَ فأَتُِىَ النَّبِىُّ  -قاَلَ  -لَا  :قاَلَ . " تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

  ي نهار رمضانـف ي كل واطئـام فــ، فهذا ع4"ا تَصَدَّقْ بِهَذَ  " :فَـقَالَ . بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْر   -وسلم
    ، ولكنهواحدــوإن كان خاصا بال ويصوم شهرين، ويُطعم ستين مسكينا، عتق الرقبةيُ والقول 

لفظ يعم كل من جامع، كان الجواب كذلك، وصار السؤال ـــه بــرأتـع امـن جامـوابا عمــلما كان ج
  .معادا في الجواب

                                                           
 .  9/999الآمدي، الإحكام،   -1
 3/199، إرشاد الفحول، الشوكاني.  3/389الزركشي، البحر المحيط،  -2
 .9/980الآمدي، الإحكام،  -3
. 9/990 ،3930، رقم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفرالبخاري، كتاب الصوم، : أخرجه -4
  9913رقم ،وَوُجُوبِ الْكَفَّارةَِ الْكُبـْرَى فِيهِ باب تَـغْلِيظِ تَحْريِِم الجِْمَاعِ فِِ نَـهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّائمِِ مسلم، كتاب الصيام، و 

3/339. 
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ياَ رَسُولَ الِله ، إِنَّا : جَاءَ رجَُل  إِلَى رَسُولِ الِله صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ فَـقَالَ  :منه أيضاو    
نَتـَوَضَّأُ مِنْ ــنَـركَْبُ الْبَحْ    مَاءِ رَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فإَِنْ تَـوَضَّأْناَ بِهِ عَطِشْنَا ، أَفَـ

عام  وهو، 1" يْتَتُهُ ـلُّ مَ ـ، الْحِ  اؤُهُ ـالطَّهُورُ مَ وَ ـهُ " : الْبَحْرِ؟ فَـقَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ 
 . يعم السائل وغيره، والوضوء وغيره، وإن ورد لسؤال خاص

 عموم المقتضى 
 اختلف الأصوليون في المقتضى هل هو عام أم لا؟    
هو اللفظ الطالب للإضمار، بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار بكسر الضاد المقتضى     

أمر  هلأن ياسمي مقتض، و 3ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام: وعرف أيضا بأنه ،2شيء
وبفتح  وأوجبه لتصحيح الكلام،فالمقتضى ما اقتضاه النص،  اقتضاه النص لتوقف صحته عليه،

  ناك مضمرات متعددة، فهل له عموم ، وه4الذي اقتضاه الكلام تصحيحار نفسه الضاد المضمَ 
والمضمَر نفسه، هل نقدره عاما، أم نكتفي بخاص  في جميعها أو لا يعم، بل يكتفى بواحد منها؟

 منه؟
، بين فإنه يفتقر إلى الإضمار .422: البقرة" أَشْهُر  مَعْلُومَات   الْحَجُّ  ": قوله تعالى: مثال ذلك     

 .وقت أفعال الحج، أو وقت إحرام الحج أشهر معلوماتالقول 
عَلَيْكُمُ  حُرِّمَتْ  " :وقوله تعالى، 93: النساء"   حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ "  :قوله تعالى: أيضاو    

فالمضمر  .21: المائدة "الْبـَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً  وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ " : وقوله تعالى. 3: المائدة" الْمَيْتَةُ 
إذ الأعيان أنفسها لا توصف بحظر ولا إباحة؛ لأن الحظر والإباحة منع وإطلاق  ،الأفعالفيها 

                                                           
فواز : ، تالدارمي ، سننالرحمن الله بن عبد أبو محمد عبدوالدارمي، . 9/393، 9194 ي مسنده، رقمـأحمد ف: أخرجه -1

الوضوء من ماء البحر كتاب الطهارة،  باب ، ه3041، 3: دار الكتاب العربي، بيروت، ط خالد السبع العلمي ،أحمد زمرلي
 .3/914، 399وء بماء البحر، رقم كتاب الطهارة، باب الوض  ،وابن ماجة .اسناده صحيح: ، وقال فيه3/943، 198رقم 

أبو والنسائي،  .حسن صحيح: ، وقال فيه3/344 ،98، رقم باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور الترمذي، كتاب الطهارة،و 
  9:، طحلب –مكتب المطبوعات الإسلامية عبد الفتاح أبو غدة، : ، سنن النسائي، تأحمد بن شعيب عبد الرحمن

والبيهقي، كتاب الصيد والضحايا، باب الحيتان وميتة  .3/14، 18كتاب الطهارة، باب ماء البحر، رقم ،  م3899 –ه3049
 . 8/919، 39100حر، رقم الب
 .3/310الزركشي، البحر المحيط،   -2
ترحيب بن ربيعان الر وسري، مكتبة الرشد، السعودية : محمد بن محمود، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، تالبابرتي،  -3

 .9/319م، 9441 -ه3099، 3:الرياض، ط
 1/9091، المرداوي، التحبير  -4
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     والأعيان الواردة في الآية لا يصح المنع والإطلاق فيها، بل يقع على أفعال فيها، وهي المضمرة 
واقتناء ، وشراءا وبيعا أكلا : ، ففي الميتةفهو المنع منها المعمول به فيها،في النصوص، أما العموم 

اصطيادا، وبيعا، وشراء : نكاحا، واستمتاعا، واستخداما، وبيعا وشراء،  وفي الصيد: وفي الأمهات
 .وحبسا، وإمساكا

أمَُّتِي الْخَطأََ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ "  : :قوله عليه الصلاة والسلام: ومنه      
ي ذلك ـدَّر ففهذا الكلام لا يستقيم بلا تقدير، لوقوعهما من الأمة، فقُ  ،1" عَلَيْهِ  اسْتُكْرهُِوا

 .،  كالعقوبة، والضمانتقديرات مختلفة
إلى أن لا عموم للمقتضى، فلا يوز الحمل على العموم، بل يحمل  ذهب الحنفية والشافعية     

    ، فلا يوز دعواه عوارض الألفاظ وصفاتهاعلى ما يدل الدليل على أنه مراد به، لأن العموم من 
وتندفع الضرورة وبتقدير الواحد منها الذي قام الدليل أنه المراد، يحصل المقصود،  ،عانيفي الم

، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فيجب التوقف فيما ذكر ما عداه مستغنى عنهوالحاجة، فكان 
 .2والتقليل فيه أولى ،  كما أن إضمار الجميع خلاف الأصلتقتضيه الضرورة على قدر الحاجة

 3يحتمله مل على العموم في كل مايحُ ضى ــقتــلماالكية إلى القول أن ـــلة والمــالحناب اتجـــه جمهورو      
 :4مايلي واستندوا إلى لأنه أعم فائدة،

 ا ــإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أمَُّتِي الْخَطأََ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَ : " قول النبي عليه الصلاة والسلام -      

                                                           
 0313الدارقطني،  كتاب الكفارات رقم و . 3/388، 9403ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم  - 1
  ن أحمد، صحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت، باب فضل الأمةمحمدبن حبان بابن حبان، أبو حاتم و . 1/344

، السنن الصغير أبو بكر أحمد بن الحسينالبيهقي، و . 39/949، 1938، رقم هذه الأمة ذكر الأخبار عما وضع الله بفضله عن
، كتاب الخلع 3898 -هـ 3034، 3: ، طكراتشي،  باكستان ،جامعة الدراسات الإسلامية، عبد المعطي أمين قلعجي: ت

 30913باب ما جاء في طلاق المكره، رقم  رى، ــــوفي سننه الكب. 3/393، 9484والطلاق، باب طلاق المكره، رقم 
1/319. 
. 393 -9/399الرازي المحصول، . 3/914الغزالي، المستصفى، . 9/931الـــدين البخاري، كشف الأسرار،  عــلاء -2

 .3/119الشوكاني، إرشاد الفحول، . 3/311الزركشي، البحر المحيط، . 9/348الآمدي، الإحكام، 
المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، لبنان عبد الله بن عبد : ابن عقيل، أبو الوفاء علي بن عقيل، الواضح في أصول الفقه، ت -3

القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، العقد المنظوم في الخصوص والعموم . 3/308م،  3888 -ه3094، 3:بيروت، ط
 . 1/9093المرداوي، التحبير،  .198 -3/199م، 3888 -ه3094 3:أحمد الختم عبد الله، دار الكتبى، ط: ت

 .  3/314ول الفقه، ابن عقيل، الواضح في أص -4
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عمدا  أن عليه السلام أراد به ما يتعلق على الفعل من الجناح، إذا كان : ، قالوا1" عَلَيْهِ  اسْتُكْرهُِوا
يرُفع عن المكلف إذا وقع منه ذلك الفعل خطأ، فصار بهذا التقدير الذي أوجبته أدلة العقل 

 .، فأفاد بذلك العمومكل فعل وقع خطأ من فاعلهبعاته عن  منصرفا إلى مأثم الفعل وتَ 
 : وقالوا أيضا        
ا كان ثبوته بدليل العقل بحكم دليل العقل، كالمنطوق به، وإذ ن المضمَرَ الواجب إثباتهإ -     

 .وجب حمل تحريم الأفعال المضمرَة المتصور وقوعها في الأعيان على الإطلاق
     يتعين إضافة غير الراجح للراجح؛ لأن العام لغة إذا كان بعضه أرجح  اللغة بمقتضى -      

أن إكرام من دخل داري فأكرمه، ولاشك : من بعض يتعين اعتبار المرجوح مع الراجح، كقولك
 . 2العلماء والأقارب أرجح من إكرام غيرهم، ومع ذلك يتعين إكرام الجميع، لعموم اللفظ

حكم أصلا  إن إضمار أحد الحكمين ليس بأولى من إضمار الآخر، فإما أن لا يُضمَر -       
 .3وهو غير جائز، لأنه تعطيل لدلالة اللفظ، أو يُضمَر الكل، وهو المطلوب

ويرجح الرأي الأول، لأن إضمار الكل يلزم منه تكثير مخالفة الدليل، وكل منها يعني        
الإجمال، وهو خلاف الأصل، فيجب التوقف فيما تقتضيه الضرورة على قدر الحاجة، وهو ما 

 .4اختاره بعض المحققين
 هل خطاب الرسول عليه السلام و  ؟،هل خطاب الأمة يشمل الرسول عليه السلام

 مة؟الأ يشمل
لا يشمله "  يـــا أيها الأمة "نحــو على أن الخطاب الخاص بالأمة،  ق جمهور الأصولييناتف       

يا أيُّها "  ، نحــوإذا كان الخطاب بلفظ يشمل الرسول عليه السلام  ، أماالسلامالصلاة و النبي عليه 
بصيغة  الخطاب وقوع  وجبأنه يشمله بمذهب أغلب الأصوليين إلى ف ،"يا عباد "، "الذين آمنوا

يا أيها " ،  "يا أيُّها الرسول " نحو   ، أما الخطاب المختص بالرسول عليه الصلاة والسلامالعموم

                                                           
 .99سبق تخريه، ص - 1
 3:القرافي، شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس، نفائس الأصول في شرح المحصول، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط -2

 .0/3984م، 3881 -ه3039
 .9/393الرازي، المحصول،  -3
الشوكاني، إرشاد الفحول : انظر. الآمدي، ابن الحاجب، الشوكانيأبو إسحاق الشيرازي، الغزالي، فخر الدين الرازي، : منهم -4
3/119. 
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    على أن  يدل هلفظ أنه لا يدخل تحته الأمة إلا بدليل  من خارج ، فعلى رأي الجمهور" النبي
 .1الأمة لما حكم له يشم

تِهِنَّ  : "قوله تعالى :مثال ذلكو        4:الطلاق" ياَ أيَّـُهَا النَّبِيُّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطلَِّقُوهُنَّ لِعِدَّ
قرينة لفظية تدل على أن الأمة ، فَطلَِّقُوهُنَّ  ، طلََّقْتُمُ  :فإن ضمير الجمع  في قوله تعالى      

لكونه متبوعهم، وقد تعارف المؤمنين  بالخطاب النبي عليه السلام ، وأنه خص  الحكمبمقصودة معه 
 .على ذلك

عَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ "  :قوله تعالى :أيضاو        وَإِذْ تَـقُولُ للَِّذِ  أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأنَْـ
وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَـلَمَّا زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَـفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ 

هَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج  فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَ  ا قَضَى زيَْد  مِنـْ
هُنَّ وَطَراً وكََانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً       ه ــكم لـــحا ــنين مـــؤمــن للمــكــــ يلمو ــول .32: الأحزاب"  قَضَوْا مِنـْ

  .ي الآية لما كان للتعليل فائدةـف
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .113 -3/114الشوكاني، إرشاد الفحول،   -1
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 اصــــلخا
 كل،  1يقال فلان خاص لفلان أي منفرد لهالمنفرد، هو و  الخاص ضد العام  :الخاص في اللغة    

 .2لفظ وضع على لمعنى معلوم على الإنفراد
اللفظ بذلك  صاصـاخت: فرادـبالإن، ورضاــينا كان أو عــله اللفظ  عوضع  ما :والمراد بالمعنى    

 .3المعنى، وقيد بالإنفراد لتمييزه عن المشترك
 .4هو اللفظ الدال على مسمى واحد، وما دل على كثرة مخصوصة :اصطلاح الأصوليينوفي   

الأعلام، أو نوعا وصنفا   وهو أعم من يكون فردا  كأسماءفيصدق على كل دال على مسمى واحد، 
 .5كرجل، ويصدق أيضا على كل لفظ موضوعا لكثير محصور ،كأسماء الأعداد

راد أو على كثير ـد على سبيل الانفـعنى واحـذي وضع على مـاللفظ ال وـه: بعبارة أدقو      
 . 6محصور
 :حكم الخاص      
فيما أريد به من الحكم  يحمل دلالة قطعية فإنه ،وتناوله واحدا أو عدد محصور معناه بمقتضى     

اللفظ الخاص يتناول : " جاء في كشف الأسرار، مالم يقم دليل يصرفه عن ذلك الشرعي
قطعا ويقينا بلا شبهة لما أريد به الحكم، ولا يخلو الخاص عن هذا في أصل  المخصوص

ق البيان لكونه بينا الوضع وإن احتمل التغير عن أصل وضعه لكن لا يحتمل التصرف فيه بطري
 .7"لما وضع له

 .عن حكمه بالتفصيل عند ذكر أنواعه وسنتحدث      
      

 

                                                           
 .931البستاني، محيط المحيط، ص  -1
م 3889 -ه3038، 9: الكفوي، أبو البقاء أبو يوب بن موسى الحسيني، الكليات، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت، ط -2

 .344ني، التعريفات، صالجرجا .030ص 
 .343الجرجاني، التعريفات، ص -3
 . 3/904الزركشي، البحر المحيط،  -4
 .3/991الشوكاني، إرشاد الفحول،  -5
 .9/393أديب صالح، تفسير النصوص،  -6
 .94 -3/18علاء الدين البخاري،  كشف الأسرار،  -7
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 :يـف دادــالأع: هـالـثـمو     
يوُصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادكُِمْ :  ، والثلثين في قوله تعالى، والنصفلفظ الثمن، والسدس، والثلث -

نَتـَيْنِ فَـلَهُنَّ  ثَـيـَيْنِ فإَِنْ كُنَّ نِسَاءً فَـوْقَ اثْـ مَا تَـرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَـلَهَا ثُـلثُاَ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْـ
هُمَا النِّصْفُ  كَانَ لَهُ وَلَد  فإَِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَد  وَوَرثِهَُ   مِمَّا تَـرَكَ إِنْ  السُّدُسُ وَلِأبََـوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْ

مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباَؤكُُمْ  السُّدُسُ فإَِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَة  فَلِِمُِّهِ  الثّـُلُثُ أبََـوَاهُ فَلِِمُِّهِ 
رَبُ لَكُمْ  نَاؤكُُمْ لا تَدْرُونَ أيَّـُهُمْ أَقـْ        .44: النساء" نَـفْعاً فَريِضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً وَأبَْـ

 .وهي ألفاظ تعطي مدلولات قطعية لاتحتمل الزيادة ولا نقصان 
لا يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ فِي أيَْمَانِكُمْ  ": في قوله تعالى ثلاثة أيام، عشرة مساكين، لفظ رقبة -

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ إِطْعَامُ  فَكَفَّارتَهُُ وَلَكِنْ يُـؤَاخِذكُُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأيَْمَانَ 
بَةٍ أَوْ كِسْوَتُـهُمْ أَوْ تَحْريِرُ  ذَلِكَ كَفَّارةَُ أيَْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ  فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أيََّامٍ  فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  رقََـ

والنص يحمل دلالة  .32: المائدة" وَاحْفَظوُا أيَْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
أو إطـعام عشرة مساكين، أو صــيام ثلاثة قطعية في وجوب الكفارة على اليمين المنعقدة بعتق رقبة، 

 . أيام من غير زيادة ولا نقصان
هُمَا : " في قول الله تعالى مثله لفظ مائة وثمانونو  - مِائَةَ الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ
وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ يأَْتُوا بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ : " وقــوله عــز وجــل. 9: النور"  جَلْدَةٍ 

 .4: النور"   جَلْدَةً وَلا تَـقْبـَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أبََداً وَأُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  ثَمَانيِنَ فاَجْلِدُوهُمْ 
 شَهْرَيْنِ  فَصِيَامُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ " : ي قوله تعالىـسكين فـــتين مـــعين وســلفظ شهرين متتابو  -

بْلِ أَنْ يَـتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  مُتَتَابِعَيْنِ     .4:المجادلة" سِتِّينَ مِسْكِيناً فإَِطْعَامُ مِنْ قَـ
 . ، عددان يحملان دلالة قطعية، دون احتمال زيادة ولا نقصانفشهرين وستين      
إِنَّهُ بِمَا لا تَطْغَوْا كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وَ   فاَسْتَقِمْ " : قوله تعالىوالنهي في الأمر صيغة  -

      وْليَِاءَ إِلَى الَّذِينَ ظلََمُوا فَـتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَ لا تَـركَْنُوا تَـعْمَلُونَ بَصِير  وَ 
الصَّلاةَ طَرَفَيِ النـَّهَارِ وَزلَُفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يذُْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ  وَأَقِمِ  لا تُـنْصَرُونَ  ثمَُّ 

  .331 – 449 :الهود" فإَِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ  اصْبِرْ ذِكْرَى للِذَّاكِريِنَ  وَ 

 :أنواع الخاص 
وهي المطلق والمقيد، الأمر  :في النصوص الشرعية المتداولةصيغه  أهم على ذكرفيما يلي وسنركز  

 .والنهي
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 المطلق والمقيد
وشائع في جنسه احتراز عن أسماء  .هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه :المطلق -4

رجل، امرأة، طالب، فهذه ألفاظ تحمل مدلول شائع : مثل .1الأعلام وما مدلوله معين، أو مستغرق
 .جنسه بغض النظر عن شمولها واستغراقهافي 

       نها ــرد مــوضع لمفــ، تاـيودهــيء من قـة على شــا دلالـيهــر أن يكون فــة من غيـاهيــراد المــفالم  
 . 2خارجا فيكون عاما ولا غير محصور فيكون عاما في العدد لا ،محصور معينا ذهنيادد ـــعـــأو ل

       فَكَفَّارتَهُُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ "  :لفظ الرقبة في كفارة اليمين في قوله تعالىإطلاق : ومثاله     
بَةٍ  مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُـهُمْ أَوْ تَحْريِرُ   .98: المائدة ".رقََـ

   .44: سورة "يوُصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ  وَصِيَّةٍ مِنْ بَـعْدِ ": " في قوله تعالى إطلاق لفظ الوصية :منهو     
 :الفرق بين العام والمطلق    

    عمومه شمولي يعم جميع الأفراد، وعموم المطلق بدلي يطلق العام  ي أنـيتضح الفرق بينهما ف    
وأطلق على فرد شائع في جنس أفراده يتناوله على سبيل البدل، ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة، 

 . 3فصح من هذه الوجهة فقط ،عليه اسم العموم باعتبار أن مواردَهُ غير محصورة
 : حكم المطلق    
     لمدلوله القطعي على إطلاقه ابتداء مل ي نص من نصوص التشريع، فإنه يحُ ـإذا ورد المطلق ف    

مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ فَمَنْ شَهِدَ : " في قوله تعالى الأيام، كلفظ إلا إذا وجد دليل يقيده
ي النص ـورد ف دلالةالقطعي  الأيامفلفظ . 435: البقرة"  أُخَرَ  أيََّامٍ  مَريِضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّة  مِنْ 

يد، فيُحمل على إطلاقه، لعدم ورود دليل يقيده، وهو ما أخذ به جمهور العلماء يقتعن أي  مطلقا
متتابعة أو متفرقة فله أن يصومها ي رمضان لعذر فعليه القضاء في أيام أخر دون تقييد، ـفمن أفطر ف
 .ذلك نحوو بأي شرط أو صفة  ودون تعلقه

      ان له دلالة ــا كــأو م ،يودهاــيد من قــقــاهية بـــلى المـدل ع ما وـوه لقـقابل المطـي :المقيد -9
   شياع بوجه من الوجوهأخرج من  ماويطلق على معنى آخر يقاربه وهو  ،4على شيء من القيود

                                                           
 .9 -3/1الآمدي، الإحكام،  -1
 .0/3118شرح المحصول،   القرافي، نفائس الأصول في -2

.3/131الشوكاني، إرشاد الفحول،   - 3  
 .3/134الشوكاني، إرشاد الفحول،   -4
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ت من شياع الرقبة بوجه من حيث كانت شائعة بين المؤمنة وغير المؤمنة كرقبة مؤمنة، فقد أُخرجَ 
 .1بـالمؤمنة فأزُيل ذلك الشياع بالتقييد

قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً "  :ي قوله تعالىـف تقييد لفظ الدم المحرم بالمسفوح :ومثاله 
 .445: الأنعام  " دَماً مَسْفُوحاً عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ 

 فَصِيَامُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ "  :تقييد الصيام بشهرين متتابعيين في كفارة الظهار في قوله تعالى :ومنه     
بْلِ أَنْ يَـتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ     .4:المجادلة" سِتِّينَ مِسْكِيناً فإَِطْعَامُ مِنْ قَـ

تِي فِي حُجُوركُِمْ : " وأيضا تقييد تحريم الربائب بالدخول بأمهاتهن في قوله تعالى      وَربَاَئبُِكُمُ اللاَّ
تِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ نِسَائِكُمُ مِنْ   .93:النساء" اللاَّ

 : حكم المقيد     
       ه مع تقييده لمدلوله القطعيـعمل بص من النصوص، فإنه يُ ـي نـالمطلق، فإذا ورد فــد كــيـقــالم     

 .إلا الإطلاق إلا بدليل عنه ولا يمكن العدول
 حمل المطلق على المقيد      
رد دليل يقيده، وورود دليل ـيمالم  يحمل على إطلاقه أن المطلق -كما سبق الذكر- الأصل     

فإما أن يقع في سبب الحكم أو في نفس الحكم ، فإذا ورد ما يـُقيده، التقييد يقتضي تقييد المطلق
 .، لها أحكام عند الأصوليين على خلاف بينهمفتأخذ بذلك صور عدة

 أن يكون الإطلاق والتقييد في سبب الحكم : الصورة الأولى     
، لأن المطلق 2إذا تعلقا بسبب واحدحمل المطلق على المقيد وجوب ذهب جمهور الأصوليين إلى      

الآتي بالمقيد يكون قد عمل بالدليلين كما أن  ولا محالة، زء من المقيد، والآتي بالكل آت بالجزءـج
 .3أولى من إهمال أحدهما الإمكانوالعمل بالدليلين عند  معا،
 .4وقال الحنفية لا يحمل المطلق على المقيد     

                                                           
 .3/399السبكي، رفع الحاجب،  -1
الت فتازاني، سعد الدين، حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني على مختصر المنتهى الأصولي . 9/043القرافي، العقد المنظوم،  -2

 3:محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية لبـنان، بيروت، ط: ين عبد الرحمن الإيي، توشرحه عضد الد
 .0/9191المرداوي، التحبير ،  . 3/343م،  9440 -ه3090

 .9/043القرافي، العقد المنظوم،   -3
 .3/991علاء الدين البخاري، كشف الأسرار،  -4



29 
 

هُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ما روي : مثال ذلكو        فَـرَضَ رَسُولُ الِله صلى الله عليه : قاَلَ  رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
ثَى وَالصَّ  غِيرِ وسلم زكََاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنُْـ

 . 2 (من المسلمين) وفي رواية جاءت دون تقييد، 1"وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
، فاشترطوا في وجوب فعلى رأي الجمهور حُمل المطلق على المقيد في سبب وجوب الزكاة      

إخراجها إسلام من يمونه المزكي خلافا للحنفية الذين أطلقوا وجوب إخراجها على كل من يمونه 
 .، سواء كان مسلما أو كافراالمزكي
 الحكم نفسأن يكون الإطلاق والتقييد في :  ثانيةالصورة ال      

ا الإطلاق والتقييد في الحكم أو يختلفا، وأما أن يتحدا في السبب وفي هذه الصورة إما أن يتحد     
 :أو يختلفا، فتأخذ بذلك أربع حالات

، فيبقى لأحدهما على الآخر بالاتفاق ، فلا حملوالسبب الحكم أن يختلف :الحالة الأولى     
 .3المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده، لتباين الحاصل من كل وجه

        "أيَْدِيَـهُمَا فاَقْطعَُوا  وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ  :د السرقةــي حــف لــوج زــع الله ولــق :مثالهو   
 .33: المائدة

فاَغْسِلُوا  الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ياَ أيَّـُهَا " : ي فرائض الوضوءـف عالىــوقوله ت   
  .1: المائدة"  وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وُجُوهَكُمْ 

الأولى فكم فيهما مختلف، الحي الآية الأولى مطلقة، وفي الثانية مقيدة، و ـفالأيدي جاءت ف    
ا مختلف، ففي فيهم الحكم سبب، و في الوضوء يدت في غسلهام قطعها، والثانية قُ ـطلقت فـي حكأُ 

 .إرادة الصلاة الأولى موجبه السرقة والثانية موجبه
        قيدــلق على المـل المطـميحالحالة هذه  يـفو ، والسبب الحكم حديتأن : ة الثانيةــالحال     

،  كما أن هذا الحمل فيه الجمع بين الدليلين، لأن بيانا للمطلقيعد المقيد هنا  لأن، 4لا خلافب

                                                           
 .9/393، 3143، رقم باب فَـرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، كتاب صدقة الفطرالبخاري،  : أخرجه -1
 وصححه الألباني. 1/08، 9141، رقم فرض زكاة رمضان على الصغيركتاب الزكاة، باب  النسائي،: أخرجه -2
 .3/133الشوكاني، إرشاد الفحول، . 1/9390القرافي، نفائس الأصول،  . 3/398الآمدي، الإحكام،  -3
 . 3/133الشوكاني، إرشاد الفحول،  .3/1الآمدي، الإحكام،  -4
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العمل بالمقيد يلزم منه العمل بالمطلق، والعمل بالمطلق لا يلزم منه العمل بالمقيد لحصوله في غير 
 .1، فكان الجمع أولىضمن ذلك المقيد

وَلَحْمُ الْخِنْزيِرِ وَمَا أهُِلَّ الدَّمُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ  حُرِّمَتْ "  :تعالى في تحريم الدم قول الله :ومثاله     
قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ : " وقوله تعالى .3:المائدة "لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ 

 .445: الأنعام" أَوْ لَحْمَ خِنْزيِرٍ  دَماً مَسْفُوحاً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ 

وسببه فيهما متحد وهو الضرر، إلا أنه ورد التحريم  ،فالحكم في النصين واحد وهو حرمة الدم     
     في الأول على الإطلاق، والثاني جاء على التقييد، فيحمل المطلق على المقيد، فتقع الحرمة 

 .  على الدم المسفوح، وليس مطلق الدم
بوجه       فلا يحمل المطلق على المقيد ،د السببـأن يختلف الحكم ويتح: لثةالحالة الثا     

 .2 لمنافاة الجمع بينهما في الحكم ،خلاف لاب من الوجوه
 ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ "  :في فرائض الوضوء تعالى قول الله: مثالهو     

فاَمْسَحُوا "  :ي فرائض التيممــه فــوقول .1: المائدة"  الْمَرَافِقِ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
 أطلق مسح  فالنص الأول قيد غسل اليدين إلى المرافق، والثاني .1:المائدة" وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ بِوُجُوهِكُمْ 

         مل التيمم على الوضوء في تقييد اليد إلى المرافق، لاختلف الحكم ــلا يحــف يدها،ـقــولم ي دــالي
     ـي موجب الحكم وإن اتحدا ففي النصين، الأول غسل في الوضوء، والثاني مسح في التيمم، 

 .وهو الحدث وإرادة الصلاة
 أن يتحد الحكم ويختلف السبب: الحالة الرابعة      

، فيكون عندهم كتخصيص العام حمل المطلق على المقيد ىـإل والحنابلةذهب جمهور الشافعية       
  .3جمعا بين الدليلين

 لق      ـــضاه المطـقتا، إذ يلزم منه رفع ما 4رأسا واز التقييدـــوذهب الحنفية وأكثر المالكية إلى عدم ج     
 

                                                           
محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية            : الإيــي، عضد الديـن عـبد الرحمن، شــرح مختصر المنتهى الأصولي، ت -1

 .9/991البابرتي، الردود والنقود ،   .344 -3/88م،  9440 -ه3090، 3:لبنان، بيروت، ط
 .  3/130الشوكاني، إرشاد الفحول، .  3/399السبكي، رفع الحاجب،  -2
المرداوي، التحبير شرح التحرير . 3/314السبكي، رفع الحاجب، . 3/344الإيـي، شرح مختصر المنتهى الأصولي،  -3
0/9198. 
 .3/139الشوكاني، إرشاد الفحول، . 3/991علاء الدين البخاري، كشف الأسرار،  -4
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 .1من الامتثال بأي صورة كانت، فيكون نسخا، والقياس ليس ناسخا
وَالَّذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثمَُّ : " إطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالى :مثالهو     

بَةٍ  يَـعُودُونَ لِمَا قاَلُوا فَـتَحْريِرُ  بْلِ أَنْ يَـتَمَاسَّا رقََـ وتقييدها بالإيمان في كفارة  ،3: المجادلة" مِنْ قَـ
تَلَ مُؤْمِناً خَطأًَ فَـتَحْريِرُ " : في قوله تعالى القتل بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَمَنْ قَـ ، فالحكم واحد وهو 29 :النساء" رقََـ

 .وجوب الإعتاق في الظهار والقتل، مع كون الظهار والقتل سبيين مختلفين
     تق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار حملا للمطلق      ــب عـــة يـــنابلـــعية والحــافــفعلى رأي الش     

 .على المقيد خلافا للحنفية والمالكية الذين يقولون بعتق رقبة في كفارة الظهار مؤمنة كانت أم كافرة
حْبَطَنَّ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِليَْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكَ لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََ  :قوله تعالى: مثاله أيضاو     

، وقي د في الآية الأخرى فأطلق في هذه الآية السبب ، 15: الزمر" عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِريِنَ 
يَا : " بقوله نْـ يَمُتْ وَهُوَ كَافِر  فأَُولئَِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّ وَمَنْ يَـرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَـ

 .942: البقرة " وَأُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالْْخِرَةِ 

فالمالكية أبقوا المطلق على إطلاقه، وافتوا بحبوط العمل بمجرد الردة، مات عليها أو تاب ورجع      
، أما الشافعية فحملوا المطلق على التقييد، فلم يقلوا بحبوط العمل في حق من أسلم إلى الإسلام

 .2المرتدين، بل من مات على الكفر فقطمن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .3/319السبكي، رفع الحاجب،  -1
 .9/049القرافي، العقد المنظوم،   -2
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  رـــالأم
 .1هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء :الأمر  
  .حتراز عن النهي وغيره من أقسام الكلاما(: طلب الفعل)    
  .2احتراز عن الطلب بجهة الدعاء والالتماس: (على جهة الاستعلاء)    
 .3ظة، والعلو كون الطالب أعلى رتبةطلب بغل: والاستعلاء    

 دلالة الأمر
           القـــإذا ورد مطداء ــتـاب ي الوجوبـة فـقــقيـر حــالأمى أن ـوليين إلـهور الأصــمـذهب ج     

 :من ذلك ،4، فإذ وجدت القرائن صرف لمعانعن القرائن
 .33: النور " إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً  فَكَاتبُِوهُمْ  ": كقوله تعالى :الندب -
       ريب ـوهو ق .939: البقرة " شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ  وَاسْتَشْهِدُوا: " كقوله تعالى: رشادالإ -

صلحة ي طلب تحصيل المصلحة غير أن الندب لمـ، لاشتراكهما فكما جاء في الإحكام  من الندب
 .5دنيويةأخروية، والإرشاد لمصلحة 

 .94: الحاقة " كُلُوا وَاشْرَبوُا" : كقوله تعالى: الإباحة -
 .444: النحل" مِمَّا رَزقََكُمُ اللَّهُ حَلالاً طيَِّباً  فَكُلُوا :كقوله تعالى: الامتنان -
 .41: الحجر " بِسَلامٍ آمِنِينَ  ادْخُلُوهَا"  :كقوله تعالى: الإكرام -
 .454: الأعراف " اغْفِرْ لِيقاَلَ رَبِّ "  :كقوله تعالى:الدعاء -
 .52: آل عمران"  فَـيَكُونُ  كُنْ ثمَُّ قاَلَ لَهُ  "  :كقوله تعالى: التكوين -
 .41: الطور"  ا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاء  عَلَيْكُمْ فاَصْبِرُو اصْلَوْهَا "  :كقوله تعالى:  التسوية -
هُمْ بِصَوْتِكَ  اسْتـَفْزِزْ وَ  : "كقوله تعالى :التهديد -   . 14: الإسراء "مَنِ اسْتَطعَْتَ مِنـْ
 .33: الإبراهيم" فإَِنَّ مَصِيركَُمْ إِلَى النَّارِ  تَمَتـَّعُوا قُلْ " : كقوله تعالى: الإنذار -

                                                           
الشوكاني، إرشاد الفحول . 9/9399المرداوي، التحبير، . 9/319الآمـدي، الإحكام، . 9/31الرازي، المحـصول،  -1
3/039- 031. 
 .313 -9/319الآمدي، الإحكام،  -2
 . 9/9319المرداوي، التحبير،  -3
. 088 -9/081السبكي، رفع الحاجب، . 319 -9/311الإحكام، الآمدي، . 333 -3/399الغزالي، المستصفى،  -4
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 .15 :البقرة"  قِرَدَةً خَاسِئِينَ  كُونوُا"  :كقوله تعالى: التسخير -

 .444:البقرة "  بُـرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ هَاتُوا قُلْ  : "كقوله تعالى: التكذيب -

 .42: الدخان " إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْكَريِمُ ذُقْ "  :كقوله تعالى: الإهانة -

 .93: البقرة"  بِسُورةٍَ مِّنْ مِثْلِهِ  فأَْتُوا: " كقوله تعالى: التعجيز -

تُمْ مُلْقُونَ  ألَْقُوا: " كقوله تعالى:الاحتقار -    .33 :يونس " مَا أنَْـ

 :التكرار أو مرة واحدةدلالة الأمر على *
أكثر الأصوليين إلى أن صيغة الأمر باعتبار الهيئة الخاصة موضوعة لمطلق الطلب من غير ذهب       

يعد به إمتثالا، فلا يوجب التكرار       الدلالة بالوحدة أو الكثرة، فيقع على أقل جنسه وهو أدنى ما
، وإليه مال 1الحنفيةعند  الصحيح أو بوصف، وهو رأيولا يحتمله، سواء كان مطلقا أو معلقا بشرط 

 .2أكثر الشافعية
على أن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على مجرد الفعل، فحصل         إطباق أهل اللغة: دليلهمو      

          ، والمرة والتكرار خارجان الفعل فقط حقيقة من مجموعها أن تمام مدلول الصيغة هو طلب
        ، كما أن البراءة عن حقيقته، فوجب أن يحصل الامتثال به في أيهما وجد ولا يتقيد بأحدهما

  .3الأمر تحصل بإتيان المأمور به مرة واحدة لتحقق المطلوبمن عهدة 
        ، وهو رأي4مدة العمر مع الإمكان التكرار يدل علىالأمر  إلى أن الحنابلة ذهب أكثرو       

 .5أبو إسحاق الشرازي وأبو إسحاق الأسفراييني  من الشافعية
 :من أدلتهمو      

الدوام من اللفظ الواحد، لأن  أقل ما يقتضي التأكد آكد في اقتضاء  رإن الأمر المكرَّ  -
       و أن ــرار، وهــ، فصار بمثابة المقيد بالتكأكيد لمقتضاه من الدوامــت وتأكيد ما يقتضي الدوام

                                                           
 .3/393علاء الدين البخاري، كشف الأسرار،  -1
محمد : لحاجب،  تالأصفهاني، محمود بن عبد الرحمان، بيان المختصر شرح مختصر ابن ا. 3/318الغزالي، المستصفى،  -2
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تأكد على الإطلاق، كان أولى باقتضاء التكرار الذي اقتضاه  ا ــ أفَعل أبدا ، أو افعل متكر را ، لم: يقول
 .1الإطلاق
؛ لأن الأمر الأمرتكرار  الذي هو نقيضه يقتضي الأمرو تكرار الترك،  النهي يقتضيإن  -

     تكرار الفعل ـــ، وذلك بالضد ترك ذلك تكرار الأمر ضيــقتـــيزم أن ــفلده، ــي عن ضــبالشيء نه
يقتضي صم، فقد نهاك عن الفطر الذي هو ضد الصوم، والنهي عن الفطر : إذا قال لكف، المأمور

 .2تكرار تركه، وذلك إنما يكون بتكرار الصوم المأمور به
 .3كالصلاة والصيام  الأوامركما استدلوا بتكرار بعض      

أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  ياَ: " بقوله تعالى: يمثل لذلكو     
هَّرُوا وَإِنْ  وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبـَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنبُاً فاَطَّ 

لَمْ تَجِدُوا مَاءً  كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ  أَوْ جَاءَ أَحَد  مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَـ
تـَيَمَّمُوا صَعِيداً طيَِّباً   .1: المائدة"  فَـ

 .في الأمر بالتيمم، هل يقتضي التكرار أم لا  محل الاستدلالو       
يشاء          اـه مــالمتيمم يصلي بالتيمم فريضة واحدة، ولة أن ــعيــة والشافــالكيـهور المــرأى جمــف      

       من الفرائض والنوافلمن النوافل، كما أجاز الحنفية للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء 
تـَيَمَّمُوا: لأن الأمر فـي قوله تعالى ولا ينتقض إلا بما يتنقض به الوضوء،   لا يقتضي التكرار، فَـ

       صلاة أكثر ، فأجازوا للمتيمم قتضي التكرارــأن الأمر يرون ــوهذا على غرار الحنابلة الذين ي
 .من فريضة في وقت واحد مع النوافل، ولا يصلي بالتيمم فريضتين في وقتيين

 راخيــور أو التــلى الفــر عــدلالة الأم*      
 أو التراخياختلف الأصوليون في الأمر يقتضي الفور      
 .إلى أن مطلق الأمر يقتضي الفور 5والحنابلة 4من المالكية ذهب جمهور الأصوليين     

      
                                                           

 .  33 -3/34ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه،  -1
عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة : الطوفي، نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي، شرح مختصر الروضة، ت -2
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 :في ذلك دليلهمو     
 :من الكتاب      
إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ  وَسَارعُِوا"  :قوله تعالى      

 .94: الحديد"  سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ "  :وقوله تعالى، 433:آل عمران"  للِْمُتَّقِينَ 
               نام الوقت الصالح ــــتـواغ واب،ــول الثـصـا فيه من حــيرات لمــر من الخــلأملال ـوامتث      

 . 1ر احتياطا وتحصيلا له إجماعاـــيب الأمــى الأزمنة بالامتثال عقــ، وأولواتـــل الفــقب للفعل
لكف  عن أفعال مخصوصة افقاسوا الأمر على النهي بجامع أن النهي استدعاء  :اســالقي      

   .2، والنهي يقتضي الترك على الفور فكذلك الأمرمخصوصةاستدعاء الفعل لأفعال  والأمر كذلك
اعتقاد الوجوب، والعزم على الفعل : أن الأمر يقتضي ثلاثة أشياء: كما استدلوا من المعقول     

 . 3وفعل المأمور، والاعتقاد والعزم على الفور، فكذلك الفعل
          ورـوجب الأداء على الفــــراخي، ولا يـــر على التـــق الأمــلـمطإلــى أن  ةــفيــالحن ذهبو      

    افعل الساعة أو بعد الساعة : بالقول مثلا تقييده شرعا صح  إذ ي، ي الصحيح من المذهبـف
  .4وهذا محال اوتكرار  اتناقضلو كان مطلق الأمر للفور للزم و 

فالحنفية استندوا في قولهم الأمر للتراخي إلى التفريق بين المطلق منه والمقيد، إذ بينهما اختلاف      
  ، إذ المغايرة تكون عن دليل عندهمالمطلق بالمقيد من غير دليل كمحلا يصح إلحاق و ومغايرة، 

 .بمقتضى الأصل فلا يصح تقييد الأمر بالفور، فيحمل على التراخي
أن الأمر المطلق لا يقتضي إلا الامتثال، ويستوي  :على الصحيح عندهم وقال أكثر الشافعية     

أن يكون له إشعار بخصوصية كل واحد منهما؛ لأن تلك الخصوصية  من غير 5فيه الفور والتراخي
الأمر بين  للأمر قدر مشترك ، كما أن  أهل اللغة اتفقوا على أنمغايرة لمسمى الأمر وغير لازمة له

         د كونه ــر مع قيــــى الفور أمـــه علـــلى التراخي، لأن الأمر بــه عـــر بــيء على الفور والأمـبالش

                                                           
  .9/399الطوفي، شرح مختصر الروضة،  -1
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ب ـصل المركـتى حـالفور، وكذلك الأمر به على التراخي أمر مع قيد كونه على التراخي، وم على
 .1وكونه متراخياسمى الأمر قدر مشترك بين كونه فورا حصل المفرد، فيكون لم

، وهذا تناقضوتقييده بالأجل  ،كرارأن القول بالفور مع تقييد الأمر بالحال ت :وقالوا أيضا     
 .2غير جائز

 : الأمثلة التطبيقيةومن       
حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ  عَلَى النَّاسِ وَللَِّهِ : " الأمر بأداء الحج في قول الله تعالى -       

الْحَجَّ  وَأتَِمُّوا" : تعالى وقوله .22: آل عمران " سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ 
 الفور أم التراخي؟ هل يقتضي .421: البقرة" وَالْعُمْرَةَ للَِّهِ 

ضة الحج ــلا لأداء فريــان مؤهــن كــور، فمــلى الفــل عــمــة يحــلــنابــالكية والحـــفعلى رأي الم      
         ه التأخير ــوز لـه أن يبادر إلى أدائه، ولا يـــليــب عــوج، ةــاليـوتوفرت لديه القدرة البدنية والم

 .الفور يقتضي، لأن الأمر المطلق عندهم مع الإمكان
ه المطلق ـى أن الأمر بالحج يحمل على التراخي بمقتضى مدلولـوالشافعية إلوذهب الحنفية       

    حتى السنة العاشرة  وأصحابه  يحجلمالسلام الذي و  الصلاة فعل النبي عليهإلى واستندوا الشافعية 
  .التأخير جاز افلو كان واجبا على الفور لمالسادسة، في السنة  مع أن الحج فرُض

فيمن ملك النصاب، وحال  .443: البقرة "الزَّكَاةَ وَآتُوا " : الأمر بأداء الزكاة في قوله تعالى -
 .ن من إخراجها، وتمك  عليه الحول

ولا يوز  ،لق الأمرــور عملا بمطــاة على الفــإلى وجوب أداء الزك الحنابلةو الكية ــفذهب الم       
حاجة المستحقين وهو رأي الشافعية استنادا إلى أن ، أدائهاالتأخير في إخراجها مع القدرة على 

 .ناجزة، فتلزم على الفور
بأن بقي المزكي  ولكن قد يتضيق الأمر على، الزكاة على التراخيأداء الأمر ب: قال الحنفيةو        

 .من الوقت قدر أدائه لها، بأن غلب على ظنه موته فيه، فتفوته
 
 
 

                                                           
 .331 -9/333الرازي، المحصول،،  -1
  .3/3333القرافي، نفائس الأصول،  -2
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 الحظردلالة الأمر بعد *    
 بدليل للإباحةى أن الأمر بعد الحظر ـإل 1من المالكية والشافعية والحنابلة الأصوليينهور ـجم اتجه    

والتي حُملت بمدلولها على الإباحة في العرف الشرعي، فيقدم على الوجوب نصوص في  غالبية الصيغة
 .2باعتبار أن الشرعي مقدم على اللغويالذي هو مدلولها لغة، 

كما أن النهي يدل على التحريم، وورود الأمر بعده يكون لرفع التحريم بالإباحة، وهو المتبادر      
 .3أما الوجوب والندب زيادة لابد لها من دليلوالتبادر علامة للحقيقة، 

لَكُمْ بَهِيمَةُ أُحِلَّتْ : " بعد قوله .9: دةئالما " وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا" : قوله تعالى :مثاله       
تُمْ حُرُم  إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يرُيِدُ  رَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأنَْـ لَى عَلَيْكُمْ غَيـْ عَامِ إِلاَّ مَا يُـتـْ  .4:المائدة" الْأنَْـ

تـَغُوا مِنْ فَضْلِ : قوله تعالى: ومنه        تَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْـ : الجمعة " اللَّهِ فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فاَنْـ

ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدَِ  للِصَّلاةِ مِنْ يَـوْمِ الْجُمُعَةِ فاَسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ "  :بعد قوله. 43
ر  لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ   .2:الجمعة "وَذَرُوا الْبـَيْعَ ذَلِكُمْ خَيـْ

وَيَسْألَونَكَ عَنِ " : بعد قوله  .999: البقرة " تَطَهَّرْنَ فأَْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَركَُمُ فإَِذَا  :ه تعالىــوقول  
 .999:البقرة "الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَـقْرَبوُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ 

بدليل و  ،اعتبار الأصلــب وجوبــلى الــمل عـيح ،الأمر بعد الحظر وقبله سواء: وقال الحنفية  
، وجوب الصيام والصلاة بعد الطهارة عن الحيض والنفاس وبعد زوال وجوب الحدود بعد الجنايات

 .4السكر
فإَِذَا انْسَلَخَ : " قوله تعالى، كالذي استند إليه الجمهور كما استدلوا بما يخالف العرف الشرعي  

تُـلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ  وجد ما يخالف العرف الشرعي وإذا   .5: التوبة" فاَقـْ
 .5وهو الوجوبأصالة لفظ الأمر  مفاد وجب الرجوع إلى
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 ر بالشيء نهي عن ضده؟ـهل الأم* 
ســواء كــان الضــد  ضده،نهي عن ال استلزمإذا أمُر به  الشيءإلى أن  1ذهب جمهور الأصوليين  
 فإنه يكون  ، كالأمر بالإيمان، فإنه يكون نهيا عن الكفر، أو كان الضد متعددا، كالأمر بالقيامواحدا

الإياب طلب فعل  بأن  أمرَ  في ذلك دلوا، واستعن القعود، والاضطجاع، والسجود وغير ذلك نهيا
، وهو الضد للمأمور بــه، فاستلزم الأمر ذم بتركه، فاستلزم النهي عن تركه، وعما يحصل الترك بهيُ 

 .المذكور النهي عن ضده
، وتركه بفعل أحد أضداده، فوجب أحد إن النهي طلب ترك فعله: وقالوا أيضا قياسا على النهي 

 .2أضداده وهو الأمر، لأن مالا يحصل الواجب إلا به فهو واجب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 013، 3/098الشوكاني، إرشاد الفحول، . 9/130السبكي، رفع الحاجب،  -1
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 النهـــي
 .1جهة الاستعلاء لىطلب كف عن فعل ع علىاللفظ الدال  هو :النهي     
  .مرحتراز عن الأا(: طلب كف عن فعل)     
    .2لأنه لا استعلاء فيهما، عن الطلب بجهة الدعاء والالتماس خرج: (على جهة الاستعلاء) 

 سبق الذكر كما ظة، والعلو كون الطالب أعلى رتبة طلب بغل: والاستعلاء
 :دلالة النهي   
لقوله  ،3تحريم ابتداء إذا ورد مطـلقا عن القرائنال النهي ظاهرذهب جمــهور الأصوليين إلـى أن    
تـَهُوا"  :تعالى  فالشارع أمر بالانتهاء عن المنهي عنه، والأمر للوجوب  ،2: الحشر"  وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنْـ

 .4فكان الانتهاء عن المنهي عنه واجبا
 :5من ذلكوجدت القرائن صرف لمعان،  افإذ   

تـَنَا لا تزُغِْ ربَّـَنَا "  :كقوله تعالى ،الدعاء -  .3: آل عمران " قُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إِذْ هَدَيْـ
 .434:المائدة " عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُـبْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ  لا تَسْألَوا"  :كقوله تعالى ،الإرشاد -
نَكُمْ إِنَّ اللَّ ـــضْلَ بَ ـــنْسَوُا الْفَ ــوَلا تَ  : "ه تعالىــكقول ،الأدب -  :البقرة" بَصِير   مَا تَـعْمَلُونَ ـــهَ بِ ـــيـْ

932. 
 .494: الأنعام "  وَلا تأَْكُلُوا مِمَّا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ " : كقوله تعالىالكراهة،  -
نـَيْكَ إِلَى مَا مَتـَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً لا تَمُدَّنَ وَ "  :كقوله تعالى ،لشأن المنهي عنه التحقير - عَيـْ

ر  وَأبَْـقَى يَا لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ ربَِّكَ خَيـْ نْـ هُمْ زهَْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّ  .434:طه"  مِنـْ
تُمْ  ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلا تَمُوتُنَّ : " كقوله تعالى ،التحذير - إِلاَّ وَأنَْـ
 .439: آل عمران " مُسْلِمُونَ 
وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء  عِنْدَ : " كقوله تعالى ،بيان العاقبة -

 .412: آل عمران" ربَِّهِمْ يُـرْزقَُونَ 
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كَفَرْتُمْ بَـعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَـعْفُ عَنْ طاَئفَِةٍ لا تَـعْتَذِرُوا قَدْ  "  :كقوله تعالى ،اليأس -
لا أيَّـُهَا الَّذِينَ كَفَرُوا "  :وكقوله تعالى  .11: التوبة " مِنْكُمْ نُـعَذِّبْ طاَئفَِةَ بأِنَّـَهُمْ كَانوُا مُجْرمِِينَ 

 .2: التحريم  " الْيـَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ تَـعْتَذِرُوا 
 :على الفور والتكرارالنهي  دلالة*    

لاقتضائه الكفَّ  ،يقتضي الفور والتكرارالأصوليين والمشهور عنهم أن النهي  دالمختار عن      
 :2ودليلهم، 1على تكرر الأزمنةدائما و أبدا 

تفعل  لا : فلو قال الآمر لمأموره ،ما يقتضيه النهي أصالة في عرف العقلاء وأهل اللغة -
      وكان النهي هنا مجردا عن القرائن، فأتى به لزمن، كان مخالفا للنهي، ومستحقا للذم كذا

  .ضيا للأمر والتكرار لما كان كذلكفي عرف العقلاء وأهل اللغة، ولولم يكن النهي مقت
 .قرينةالعلى غير الدوام والتكرار خلاف الدليل، لافتقاره إلى  ل النهيـإن حم -
    ه ـن البعض لكونـه عــوز بـكان التجــلإم ،ىـي التكرار أولـقيقة فـهي حـالنعل ــجإن  -

    .مستلزما له
  :النهي فساد المنهي عنه اقتضاء*      
كان النهي مقتضيا أن النهي إذا تعلق بذات الفعل أو جزء منه،  إلى  صوليينهور الأذهب جم     

      شرعيا كالصلاة والصيام أو  وشرب الخمر، كالزنا،سيا  ـل حـعـسواء كان ذلك الف للفساد،
الربويات  ي فسادـه فبإجماع العلماء في جميع الأعصار على الاستدلال بـ ذلك علىواستدلوا 

أن  الأمــر يــقتضي الصحة، والنهـي نـقيضه، والنقيضان             :ضاـالوا أيــ، وقوالأنكحة ،والبيوع
مَنْ عَمِلَ عَمَلاً : " ولقوله عليه الصلاة والسلام .3ي مقتضيا للفسادلا يتمعان، فيكون النه

 .4"دٌّليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرُناَ فَـهُوَ رَ 

                                                           
الإيي، شرح مختصر . 9/001الطوفي، شرح مختصر الروضة  .9/938الآمدي، الإحكام، . 9/991الرازي، المحصول،  -1

 -9/033الزركشي، البحر المحيط، . 9/99البابرتي، الردود والنقود، . 3/1السبكي، رفع الحاجب، . 3/193المنتهى الأصـولي 
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       وصف مقارن له، فقد ثار الخلافـــل بل بــأما إذا كان النهي غير متعلق بذات الفع     
      ل لازم ـارن للفعــأن الوصف المق ل من حيث الصحة والبطلان وبينــبين العلماء في أثره على الفع

 .ير لازمــه أو غـــل
قاء الحرمة ـبفلا أثر له في صحة الفعل مع ه، ـفإن كان الوصف المقارن للفعل غير لازم ل     

، لأن النهي هنا لا يرجع إلى ذات  ، كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبةهور العلماءعند جم
  .1عنه، فلا يوثر فيه اقتضاءالمنهي عنه بل لأمر خارج 

   .2لا يصح الفعل لظاهر النهي :الحنابلة على الصحيح عندهم قالو           
 أن النهي هنا يقتضي فعلى رأي الجمهور  أما إن كان الوصف المقارن للفعل ملازم لـه،     

، والنهي كالنهي عن إيقاع الظواف في حال الحيض  ،، فلا يرتب أي أثرفساد المنهي عنه شرعا
 :4ودليلهم في ذلك .3عن إيقاع الصيام يوم النحر، والنهي عن البيع الذي أنيط بشرط فاسد

هي عنه ـوالمن 5"دٌّ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرُناَ فَـهُوَ رَ "  :قوله عليه الصلاة والسلام -
 .كان مردود كان باطلا، وما  ليس عليه أمرنا فهو رد

هي عنه ـن  المنإجماع العلماء على اختلاف أعصارهم على الاستدلال بالنواهي على أ -
 .من الشرع، وأنه باطل لا يصح ليس

 .إن الأمة أجمعت على أن الإخلال بالشرط المعتبر شرعا يخل بصحة العبادة -
واء ـأن النهي لا يقف على معنى يخص  العين فقط، س الأصل عند العلماء وبالاتفاق -

نع ـوالم فحكموا بإبطال بيع الصيد في حق المحرم، وفي الحرم، تعلق الأمر بالعبادات أو المعاملات،
  .يرجع إلى ذات المحرم والبقعة لا إلى عين الصيد
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          نه ـهي عــيقتضي فساد المنالنهي الواقع على الوصف الملازم للفعل : يةــفـنــال الحــوق       
صد ـفي العبادات دون المعاملات، فهي وإن كانت صحيحة بأصلها تقع فاسدة بوصفها، إذ الق

ي أوصافها ـإذا شابها الفساد ف ولا يمكن أن يتحقق، لــوج ــزــوالانقياد لله ع الامتثالمنها ابتداء 
فهي مشروعة بأصلها، والنهي يتعلق بوصفه على غرار المعاملات القائمة على مصالح الخلق، 

 .  1، والقول بفسادها خلاف الحقيقة، لأن فيه إثبات مالم يوجبه الكلامفقط
أيَّـُهَا  ياَ:  "وقت أداء صلاة الجمعة لقوله تعالىالتي تُجرى بالتصرفات المالية  ذلكل مثليو       

ر  الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدَِ  للِصَّلاةِ مِنْ يَـوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبـَيْعَ ذَلِكُمْ   خَيـْ
  .2 :لجمعةا"  لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ 

 التي تبرم وقت صلاة الجمعةجميع التصرفات المالية صحة انعقاد البيع و  إلى ذهب الجمهورف      
 .لظاهر النهي الحنابلة امع بقاء الحرمة، وأبطله هالأن النهي أنيط لسبب خارج عن

  على السوم والسومبيع الوتلقي ركبان، والبيع على  ،بيع حاضر لباد: ضاــومن ذلك أي     
لتمام ة هذه البيوع مع تأثيم فاعلها، والبيع العنب لمن يتخذه خمرا، فذهب الجمهور إلى صح

، وأبطلها الحنابلة لظاهر النهي الذي يقتضي اأركانها وشروطها، والنهي الحاصل لأمر خارج عنه
 .فساد المنهي عنه ولو تعلق بأمر خارج عنه

     ، فهي صحيحة عند الجمهور صلاة فيهاـن الــهي عــالصلاة في الأمكنة المن :ومنه أيضا      
 .الكراهة، وأبطلها الحنابلةمع 

يومي العيد وأيام التشريق، فالنهي عن صيامها يقتضي فسادها وبطلانها مطلقا صوم : وكذا      
وذهب الحنفية إلى أنه فاسد لا باطل، لتعلقه بالعبادة عند الجمهور، لتعلق النهي بذات الصوم، 

الخارج و  العارض دون وصفه وإلا فهو صحيح في نظرهم وحسب اجتهادهم، لأنه مشروع بأصله
 .فاستحق الفساد عندهم لا البطلان وهو الزمن،  عنه،
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 كالمشتر 
 .1هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين فأكثر: تعريف المشترك     
بأن يوضع اللفظ مرتين فأكثر لمعنيين  تعدد الوضع وتعدد المعنى: ولتحقق معناه لابد من شرطين     
فإنه في أصل الوضع اللغوي يطلق على العين الناظرة، وعين الماء، والجاسوس  العين، كاللفظ فأكثر

، حيث وضع ، على أن يراد كل واحد منها بانفراده عند الإطلاقوالذهب، والميزان، والشيء المعين
   .2لكل منها على حدة لا على أن جميع ذلك مراد بمطلق اللفظ

 .اللغة للطهر والحيض كل منهما على حدة وكذا لفظ القرء وضع في     
 :أسباب الإشتراك     
 :3مايلي أهمها ،أسباب كثيرة لوجود اللفظ المشترك     

ضع في قبيلة فقد يضع وا، اختلاف القبائل العربية في استعمال الألفاظ للدلالة على معان -3
ثم ينُقل  فيتعدد الوضع بتعدد الواضعين، ،، ويضع آخر نفس اللفظ لمعنى آخرعربية لفظا لمعنى معين

ع، فمثلا لفظ اليد تطلق عند بعض القبائل اللفظ بمعانيه المختلفة من غير نص على اختلاف الوض
كف والساعد على الكف خاصة، وتطلق عند البعض على اليد والساعد، وعند البعض الآخر على ال

 .ك يحمل معان الثلاثكلفظ مشتر  قل عند أهل اللغةوالعضد إلى الكتف، فنُ 
، فيصلح اللفظ لكلا القدر المشترك بين المعنيين، فقد يوضع اللفظ لمعنى مشترك بين معنيين -9

   وعلى مر الزمان قد يغفل الناس عن ذلك المعنى ، المعنيين من أجل وجود المعنى الجامع بينهما
   الأصل على كل وقت اعتيد ، فإنه يطلق فيالقرء، كاللفظ الجامع، فيصبح اللفظ من قبيل المشترك

أي لها وقت  ،للثريا قرء: ، أي لها دور معتاد تكون فيه، ويقالللحمىّ قرء، فيقال فيه أمر خاص
، ثم أ غفل هذا القدر  يهـف هرـطـوقت تحيض فيه وت أ  للمرأة قرء: اعتيد فيه نزول المطر معها، ويقال

 .المشترك، فاستعمل في الظهر والحيض
يوضع اللفظ لمعنى حقيقي أصلي، ثم يشتهر استعماله في معنى فقد  المجازي،اشتهار المعنى  -3
  في نقل على أنه حقيقة في المعنيين، لعلاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، وينسى أنه مجاز فيه مجازي
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بغير  ل الغيرالذي وضعه العرب للمعنى المعروف، ثم استعمله العرف حقيقة في أخذ ماكلفظ الأكل 
إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْماً : " في قوله تعالى، وقد استعمل المعنيين في القرآن الكريم، حق

نَكُمْ وَلا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ "  :وفي قوله .43:النساء" إِنَّمَا يأَْكُلُونَ فِي بطُوُنِهِمْ ناَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً  بَـيـْ
تُمْ تَـعْلَمُ  ثْمِ وَأنَْـ  .433 :البقرة"  ونَ باِلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لتَِأْكُلُوا فَريِقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلْأِ

يَضُ مِنَ الْخَيْطِ  : "وقوله : البقرة" الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّى يَـتَبـَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأبَْـ
432. 

     نى اصطلاحيـعـــملي إلى ــالأصوي ــاللغناه ــفظ من معــالل قلــقد ين: يـعرفــالالاصطلاح  -4
  .السيارةكلفظ   ،فيصبح حقيقة بين المعنيين اللغوي والعرفي، عرفي

ويعل له معنى آخر ثم يأتي الشرع كون للفظ معنى لغوي أصلي قد ي :الاصطلاح الشرعي -1
لغة للضم، ثم  موضوع فإنه الشفعة له علاقة بالمعنى الأول، ثم يشتهر ويصبح حقيقة شرعية؛ كلفظ

 وضع في الشرع لحق تملك المبيع قهرا بمثل الثمن إذا كان المبيع عقارا مشتركا بين اثنين، وذلك لضم 
  .ونحو ذلكللآخر، وكلفظ الصلاة والصوم والزكاة والحج  أحد النصيبين

 دلالة المشترك
، فإذا احتمل اللفظ الانفراد بالمعنى والاشتراك الاشتراك خلاف الأصل لا خلاف بين العلماء أن     

، فإذا كان حُمل على الغالب على الانفراد، ولا يحمل على الاشتراك وترجيح أحد معانيه إلا بدليل
، لأنه خلاف دليلـــب شرعيــعنى الــلى المــع لحمُ  رعيــعنى اصطلاحي شــاللفظ يحمل معنى لغوي وم

إن وجد الدليل   الأصلي يرجح المعنى اللغويوقد ، ، والطلاقكلفظ الصلاة، والزكاة، والحج  الأصل،
صَلُّوا إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا " : في قوله تعالى الصلاةكلفظ 

، قد دل على ذلك القرينة اللفظية ة الدعاءــي الآيـفالمراد بها ف .51 :الأحزاب"  عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً 
        ستغفارالمصاحبة لها، وهي نسبة الصلاة إلى الملائكة التي تقتضي أن يكون معناها الدعاء والا

 .المعروفة بمعناها الشرعيلا العبادة 
فقد ذهب أغلب جمهور  ،لـــدليــدام الـعـــلان تركـــشــي المــانــعـــد مـــح أحــيــرجـــكن تــمـأما إذا لم ي      

 .1ومنعه البعض كأبوحسن البصري والكرخي، معانيه جميعاستعماله في  العلماء إلى جواز
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 :1واستدل المجوزون بأدلة، منها     
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا : " قوله تعالى -     

 والصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، والله تعالى أراد بهذه اللفظة  ،51 :الأحزاب"  تَسْلِيماً 
 .كلا معنييها

ألََمْ تَـرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ : " قوله تعالى -     
 .43: الحج"  وكََثِير  حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوُابُّ وكََثِير  مِنَ النَّاسِ 

      ع الجبهة      ـضا وضــه أيــدواب، وأراد بــصود من الــو المقــه هــضوع؛ لأنــهاهنا الخ جودــالســأراد ب
    ممن حق عليه العذاب  بالسجود دون ما عداهم" كَثِير  مِنَ النَّاسِ "، لأن تخصيص على الأرض

وضع الجبهة  وا به من السجود هوص  يدل على أن الذي خُ  بمعنى الخشوع مع استوائهم في السجود
 .على الأرض فقد صار المعنيان مرادين

استوت نسبته إلى كل من معانيه، فليس دلالته على البعض بأولى  كما قالوا أن اللفظ المشترك -    
 .من البعض الآخر، فلا مانع من حمله على الجميع احتياطا

، وألزموا النفي أو الإثباتفي ورد إلى منع ذلك مطلقا سواء  3وبعض الشافعية 2الحنفية وذهب     
وضع ــي لمإذ واحتجوا في ذلك لأصل الوضع في اللغة، حتى يتضح المعنى المراد منه، والتأمل  التوقف
لأن الوضع ، وضع خاصبكل واحد من معانيه وضع  أي  لمعاني عدة إلا على سبيل البدلاللفظ 

تخصيص لفظ بمعنى، فكل وضع يوجب أن لا يراد باللفظ إلا هذا الموضوع له، ويوجب أن يكون هذا 
الجمع  كما يستلزمالمعنى تمام  المراد باللفظ، فاستعماله للمجموع استعمال له فـي غير ما وضع له،  

 .4جائز وهذا غير بين المتناقضين
بطلت  اعتقوه وموال أعتقهم ومات قبل أن يبين واليه وله موالبمن أوصى بثلث ماله لم ومثلوا له     

مالا، ولا يمكن إدخالهما          ــيقة واستعـــاول الأعلى والأسفل حقــولى مشترك يتنــالوصية، لأن الم
    مقاصد الناسو جميعا لاختلاف المعنى، لأن أعلى منعم والأسفل منعم عليه ولا يمكن التعيين، 

مختلفة، فمنهم من يقصد بالوصية الأعلى شكرا وامتنانا لأنعامه، ومنهم من يقصد الأسفل إتماما 
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فلا يمكن الوقوف على مراد الموصي، وتعيينه أو اعتبار معنييه قد يؤدي إلى إبطال مراده  للأنعام،
 .فتبطل الوصية تبعا
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 اللفظ في المعنىباعتبار استعمال : التقسيم الثاني
 (الحقيقة والمجاز)

 .1استعمل فيما وضع له في الأصلكل لفظ  :الحقيقةتعريف      
 .2كل لفظ استعمل في غير ما وضع له :المجازتعريف      
      مجازا ره، كانـي غيـفإذا استعمل ف هو حقيقة،ف استعمله واضعه في معناه الأصلي فكل لفظ     

 .حقيقة لا
مُؤْمِنِينَ كِتَاباً إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْ  الصَّلاةَ فأََقِيمُوا : " قوله تعالى: ومثاله عن الحقيقة     

الصلاة وقد استعملت في معناها الحقيقي الشرعي، وهي العبادة المخصوصة   .334: النساء"  مَوْقُوتاً 
 .أقوال وأفعال مخصوصة المشتملة على

باِلْهُدَى فَمَا ربَِحَتْ تِجَارتَُـهُمْ وَمَا   الضَّلالَةَ  اشْتـَرَوُاأُولئَِكَ الَّذِينَ : " عالىــوله تــق :عن المجازو      
   .الضلالة: والقرينة، اشتروا أي اختاروا. 41: البقرة" كَانوُا مُهْتَدِينَ 

الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ  وَاشْتـَعَلَ قاَلَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي : " وقوله تعالى    
  .، والقرينة إثبات الاشتعال للرأسمن لوازمه شـيءعمال ـوقود باستـبال رأسـبه الـش .4: ريمـم" شَقِيّاً 

 والمجاز أقسام الحقيقة   
    :3وضع اللفظ واستعماله إلى أربعة أقسامتنقسم الحقيقة باعتبار    

للحيوان ي اللغة، كالأسد المستعمل ـه فـهي اللفظ المستعمل فيما وضع ل :ويةـلغالة ـحقيقال -4
 .المفترس أولا، والإنسان المستعمل في الحيوان الناطق

  كالصلاة، والصيام  ،رعــي الشـف هـع لـا وضـيمـفستعمل ــهي اللفظ الم :ةــقة الشرعيـالحقي -9
 .والزكاة، والحج

اللفظ المستعمل فـيمـا وضـع لـه في العرف العام، كاختصاص هي  :الحقيقة العرفية العامة -3
 .لفظ الدابة بذوات الأربع عرفا، وإن كان في أصل اللغة لكل مادب

يصطلح عليه  ،عرف خاصـبهي اللفظ المستعمل فـيمـا وضـع لـه : صةالخا الحقيقة العرفية -4
 .كاصطلاح القياس، والمصالح المرسلة عند الأصوليينطائفة مخصوصة،  
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 :1وينقسم المجاز إلى أربعة أنواع     
هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة لغوية تمنع إرادة  :المجاز اللغو  -4

لعلاقة الوصف الذي هو الجرأة، فأهل اللغة باعتبارهم النقل لهذه كأسد الشجاع المعنى الحقيقي،  
 .ثانيا للمجازالمناسبة، وضعوا الاسم 

تمنع إرادة  شرعيةهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة : المجاز الشرعي -9
     قالا من ذات الأركان للمعنى المتضمن ــ، كإطلاق صلاة في الشرع لمطلق الدعاء انتالمعنى الحقيقي

ثانيا لما كان بينه لها من الخضوع والسؤال بالفعل أو القوة، فكأن الشارع بهذا الاعتبار وضع الاسم 
 .وبين اللغوي هذه المناسبة

    و اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة عرفية ـه :عامالمجاز العرفي ال -3
، فإطلاقها على ذلك حقيقة في اللغة مجاز في العرف، فإن حقيقة  ،عامة         الداب ة كدابة لما دب 

 .في العرف لذات الحافر، فإطلاقها على كل ما دب  مجاز فيه
 هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة عرفية :المجاز العرفي الخاص -4
في العرف لـــكل نفيس، لشيء النفيس من علو القيمة التي في الجوهر  كإطلاق لفظ جوهر ،خاصة

   . الحقيقي
 :حكم الحقيقة     

الحقيقة، والمجاز عارض، فإذا احتمل المعنى الحقيقي والمجازي، حمل على الحقيقة  أصل في الكلام     
    تمنع من إرادة الحقيقة عقلا  المجاز لقرينة ويعدل عنها إلى، وتترك ابتداء؛ لأن المجاز خلاف الأصل

هُمْ بِصَوْتِكَ وَاسْتـَفْزِزْ مَنِ : " ، كقوله تعالى2أو حسا أو عادة أو شرعا والله  .14:الإسراء" اسْتَطعَْتَ مِنـْ
لْيَكْفُرْ " : ، وقوله تعالىيأمر بالعصية لا لْيُـؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـ       وــ، وهفإن السياق، "فَمَنْ شَاءَ فَـ

وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُـغَاثوُا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِ   إِنَّا أَعْتَدْناَ للِظَّالِمِينَ ناَراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُـهَا" : قوله
 .عن أن يكون للتخيير يخرجه، 92: الكهف" الْوُجُوهَ بئِْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَـفَقاً 

     
 

                                                           
محمد الزحيلي : ت ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي، شرح الكوكب المنير،. 9/331ابن إمام الكاملية، تيسير الوصول،  -1

 .394 -3/318م، 3883 -ه3033حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، نزير 
 .389 -9/383الزركشي، البحر المحيط،  -2
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 :وينقسم كل من الحقيقة والمجاز إلى صريح وكناية      
، أي اللفظ الذي ظهر 1مجازاحقيقة كان أو  اسم لكلام مكشوف المرادهو  :الصريح  -4

 . معناها ظهورا بينا لا يفتقر إلى قرينة لكثرة استعماله
 :2يشمل مايليف 

 .الحقيقة التي لم تهجر، وبقيت مستعملة فيما وضعت له  - أ
أي ثمرها من غير تأمل  المجاز الغالب في الاستعمال، كقولك أكلت من هذه الشجرة، - ب

 .لكثرة استعمل ذلك مجازا
كالبيع والشراء وصيغ الفسخ كالطلاق والعتاق، فالأولى حقائق لغوية صيغ العقود   - ت

 .وشرعية، والأخرى حقائق شرعية، ومجازات بالنظر إلى معانيها الشرعية
 .3ثبوت موجبه من غير حاجة إلى قرينة: حكمه    

رد ـــفإن لم ي ،ةــ، فهي حقيقنىـمرادا منه لازم المع في معناه هو لفظ استعمل :الكناية -9
أو هو  القول المستعمل في معناه الموضوع له ، 4، وإنما عُبر بالملزوم عن اللازم فهو مجازالمعنى

، لأن طويل القامة كناية عنطويل النجاد،   :قول مثل، 5ريد بإطلاقه لازم المعنىأحقيقة، ولكن 
حقيقة، لأنه استعمل في معناه وإن أريد  طويلا بحسب العادة، وعلى هذا فهو نجاد الطويل يكون

وكالقول أيضا كثير الرماد، يكنون عن كرمه، فكثرة الرماد مستعمل في معناه الحقيقي  .به اللازم
ولكن أريد به لازمه وهو الكرم، وإن كان بواسطة لازم آخر، لأن لازم كثرة الرماد كثرة الطبخ 

 .ولازم كثرة الطبخ كثرة الضيفان
، لذا غير معناه الحقيقي الذي وضع لهأراده المتكلم فالكناية إطلاق لفظ أريد به معنى آخر 

 . بيانه يحتاج إلى قرينة
 
 

                                                           
 .301الخبازي، المغني، ص  -1
 .393عبد السلام طويلة، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص  -2
 .301الخبازي، المغني، ص  -3
 9:مع في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، طالسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، جمع الجوا -4

 .31م، ص9443 -ه3090
 .3/099المرداوي، التحبير،  -5
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 :وبحسب معناه فهو يتضمن مايلي
فاَقْطعَُوا  وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ  :قيقة التي لم يتضح المراد منها تماما، كاليد في قوله تعالىالح - أ

 .33:المائدة" أيَْدِيَـهُمَا
، مع إمكانية بقاء المعنى الأصلي الحقيقي، كقول المجاز الذي لم يشتهر وخفيت قرينته - ب

فإنه يحتمل البينونة حقيقة، وهي الفرقة، ويحتمل المعنى المجازي، وهي ، بائنالرجل لامرأته أنت 
 .إنهاء العلاقة الزوجية، وهذا لا يعرف إلا بقرينة

از، لأنها وإن استعملت أنها من الحقيقة عند الجمهور على الأصح، وليست من المج :حكمه     
فَلا تَـقُلْ لَهُمَا : "في قوله تعالى كدليل الخطاب  أريد بها الدلالة على غيره، إلا أنهله، فيما وضع

النبي عليه  عنما روي وكذا اللغة المنع من الضرب والشتم،  من جهةفهم منه فيُ  ،99: الإسراء" أُف  
  .3لزم منه، وهو النبيذـــي فإنه ينصب إلى ما ،2 1عن الدباء والحنتم نهىأنه السلام 

 .4لزوال التردد فيما أريد به ،إلا بالنية أو دلالة الحال بالكنايةيعمل  لاو      
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 -ه3039، 3: ط محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، لبنان، بيروت،: مسلم، صحيح مسلم، ت: أخرجه -1

زفت والدُباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال مالم يصر م، كتاب الأشربة، باب النهي عن الإنتباذ في 3883
ُ
الم

 .3/3119، 3883م، رقم 3883 -ه3039، 3: مسكرا، ط
والحنتم بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء  ،وهو القرع اليابس أي الوعاء منه ،الدباء بضم الدال وتشديد الباء وبالمد -2

المنهاج شرح صحيح  ،النووي أبو زكريا يحيى بن شرف :انظر. الخمر ايضاهون بهو كان ناس ينتبذون فيها ،  الخضررار وهي الجِ 
  .3/391، 3389 ، 9: ، طبيروت ،دار إحياء التراث العربي ،مسلم

 .099 -3/091المرداوي، التحبير،  -3
 .309الخبازي، المغني، ص  -4
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 باعتبار دلالة اللفظ على المعنى :التقسيم الثالث
 واضح الدلالة والخفي                                      

 
  واضح ة، وـفي الدلالوخ وخفائه إلى واضح الدلالة ب ظهور معناهـظ بحسـينقسم اللف      

 ستترا ما خفي الدلالةبصيغته من غير توقف على أمـر خارجي، وعلى معناه  دل ما لدلالةا
ي درجة الوضوح ـف على مراتبل منهما ـ، وك1غيرهـمعناه إلا ب لأمر آخر، فلا يفهممعناه لذاته أو 

 وهي على خلاف بين الجمهور والحنفية ،مراتب يمراتب وللخف الدلالة ضحاو ، فلوالخفاء
  :إلى وما يقابله في الخفاء عند الحنفية واضح الدلالة ينقسمف      
 الخفيويقابله                       الظاهر      
 المشكل ويقابله                         النص     

 المجملويقابله                        المفسر     
 المتشابهويقابله                       المـحكم     

 :عند الجمهورو     
 .الظاهر والنصمن حيث الوضوح      
 .المجمل والمتشابهمن حيث الإبهام      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
   . 3/339الزحيلي، أصول الفقه،  - 1
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 واضح الدلالة
 عند الحنفية الدلالة واضحأقسام : أولا

     ، وهي ي درجة وضوحها وقوة دلالتهاـى أربعة أقسام تتفاوت فـقسم الحنفية واضح الدلالة إل
 .المحكم، ثم المفسر، ثم النص ، ثمالظاهر: بداية بأقل وضوحا على هذا الترتيب

اجة      ـير حـناه بصيغته من غــظهر معا ــأو م 1يغةــنه بنفس الصــراد مـهر المـهو ما ظ: الظاهر -3
 .2ولم يكن مسوقا لأجلهإلى تأمل أو قرينة خارجية، 

   .3لاحتمال ورود ما يقتضي صرفه عن ظاهره ظاهرا لا قطعاوجوب العمل بما وضعه له  :حكمه 
         ة تقتـرن بـه تصدر ـقرينـ، أي ب4ي المتكلمــف نى  ــاهر بمعـــوحا على الظــما زاد وض :صـالن -9

 .الذي سيق اللفظ أصالة لبيانهمراده  تدل علىبحيث من المتكلم نفسه، 
اللفظ الذي يدل على معناه دلالة واضحة تحتمل التأويل والتخصيص  :هووبعبارة أخرى 

 .5والنسخ في زمن الوحي
    الدليل الذي يقتضي خلافهقوم ـفي وجوب العمل بمعناه المتبادر منه حتى ي رــكالظاه :حكمه

ذا عند التعارض يرجح ـإلا أن احتمال تطرق إليه التأويل أبعد منه في الظاهر، لازدياد وضوحه، ل
  .6عليه

 :مثال ذلكو
 ي تحليل البيع وتحريمـف ظاهر .925: رةـالبق "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا: " الىـــول الله تعـق -
       سابقةـية الـياقـة السـرينـالقـا بـل الربـيق ردا للقول بأن البيع مثـإذ سي التفرقة بينهما؛ ـف صـنالربا، و

يأَْكُلُونَ الرِّبا لا يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِ  يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ  الَّذِينَ "  :قوله يـلنص فل
  ."ذَلِكَ بأِنَّـَهُمْ قاَلُوا إِنَّمَا الْبـَيْعُ مِثْلُ الرِّبا

                                                           
 . 391الخبازي، المغني، ص  - 1

 .391علاء الدين البخاري، كشف الأسرار، ص  - 2
 .  9/30البخاري ، كشف الأسرار،  - 3

 .391البخاري ، كشف الأسرار، ص  - 4
 .338الزحيلي، أصول الفقه، ص  - 5
 .9/30البخاري، كشف الأسرار،  - 6
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 3:النساء" لاثَ وَربُاَعَ  ــُثـْنَى وَثــسَاءِ مَ ــنَ النِّ ــابَ لَكُمْ مِ ــا طَ ــانْكِحُوا مَ ــفَ "  :عالىــت هــقولو  -
        ة ــرمـوح دد الزوجاتــعـــي تــباح فـــدد المــان العــيــي بــف نصاحة النكاح، وــلاق وإبــي الإطـف ظاهر
 .لأجله ة بالعدد ومساس الحاجة إلى بيانه دليل أن السَّوْقَ ــإذ البداي ،وقهــما ف

 .لزيادة وضوحه الظاهر على النصفيقدم        
ه احتمال التخصيص والتأويل ـث لا يبقى فيـص، بحيـمـا زاد وضـوحا على الن: المفسَّر -3

 .1ويقبل النسخ في زمن الوحي
      أن يحتمل التأويل ولا تخصيص، مع بقاء احتمال النسخ  يعمل به قطعا دونيب  :حكمه      

، وهو أقوى في دلالته على معناه من النص والظاهر، لذا  محكمايرصيفي زمن الوحي، ومع انقطاعه 
 . 2 يقدم عليهما عند التعارض

  :مثالهو      
لانسداد باب التخصيص  .33 :الحجر"  فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ : " تعالى قول الله -

 .التفر ق بذكر الكل والجمع تأويلو 
    ة الآية ـفصيغ .31: التوبة" وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِينَ كَافَّةً كَمَا يُـقَاتلُِونَكُمْ كَافَّةً "  :ه تعالىـوقول -

 .قتال جميع المشركين دون احتمال تخصيص بعضهموجوب تدل قطعا على 
   تمل الزيادة والنقصانـتح التي لا عينةـم لأعداد ي أحكامهاـف النصوص المتضمنة :منه أيضاو      

هُمَا " : عالىـكقوله ت فَمَنْ لَمْ   " :وقوله .9: النور"  جَلْدَةٍ  مِائَةَ الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ
بْلِ أَنْ يَـتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإَِطْعَامُ  شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ يَجِدْ فَصِيَامُ     "سِتِّينَ مِسْكِيناً مِنْ قَـ

 .4: المجادلة
إذ اتضح معناه بصيغته وضوحا  ،3ل والتغييرــحكم المراد به عن التبديما أُ  :المحكم  -4

 .لا يحتمل التأويل ولا التخصيص ولا النسخقطعيا 
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 : 1مايليوغالبا ما يظهر الإحكام في النصوص في
وملائكته، وكتبه، ورسله ، وبصفاته الأزلية وحدانيتهبالمتعلقة بالإيمان بالله و  قواعد الإيمان - أ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ " : كما في قوله تعالى،   واليوم الآخر والأخبار وقصص الأنبياء والأمم السابقة
القائمة بذاته تعالى، فلا تحتمل  فصفة العلم من الصفات القديمة الأزلية،  934 :البقرة" شَيْءٍ عَلِيم  

  .النسخ ولا التبديل
ي أقرها العقل السليم ولا تتغير بتغير ـالتة ـابتـلاق الثـد الأخـواعـائل وقـالفض ولـأص - ب
 .كالعدالة والمساواة والوفاء بالعهد والأمانة وبر الوالدين وصلة الرحمالأحوال،  

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ  : "كما في قوله تعالىالأحكام الجزئية المتضمنة صيغة التأبيد والدوام،   - ت
: الأحزاب" إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً أبََداً  رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَـنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَـعْدِهِ  تُـؤْذُوا

الْجِهَادُ مَاضٍ "  :وقوله عليه الصلاة والسلام ،4:النور" وَلا تَـقْبـَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أبََداً : " وقوله .53
إِلَى أَنْ يُـقَاتِلَ آخِرُ أمَُّتِى الدَّجَّالَ لَا يُـبْطِلُهُ جَوْرُ جَائرٍِ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ وَالِإيمَانُ مُنْذُ بَـعَثنَِىَ اللَّهُ 

 .2"باِلَأقْدَارِ 
           ل التأويلـحتمـعية لا تـطــغة قــصيــبعناه ـــح ما ضــتلا، عاــطـق قتضاهـبمل ـعمــال بـــي :هـحكم

، لذا يرجح على الجميع من الظاهر والنص ولو في زمن الوحي ولا التخصيص ولا تقبل النسخ مطلقا
 .3معها عارضهـوالمفسر عند ت

 :الواضح حكم التعارض بين أقسام
، ثم لمحكمفأقواها دلالة امن حيث الوضوح وقوة دلالتها على المراد، الواضح أقسام تتفاوت 

 ارض ـعـــالات التـــسب حــــها حـــنــة مـــوى دلالـــقدم الأق ارضتـــعــــفإذا ت ،اهرــالظ، ثم النص، ثم لمفسرا
 :  4ذلكمن 

 ، قول الله شريعــصوص التـــي نـذلك مما جاء فـــل لـثـــويم: صـــر مع النــعارض الظاهــحالة ت -3

                                                           
 .919عبد السلام طويلة، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص . 3/393الزحيلي، أصول الفقه،  - 1
باب فِِ الْغَزْوِ مَعَ ،  كتاب الجهاد، بيروت ،دار الكتاب ،سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود،  :أخرجه - 2

 39993البيهقي، سنن البيهقي الكبرى،  كتاب السير، باب الغزو مع أئمة الجور، رقم . 9/390، 9130، رقم أئَمَِّةِ الجَْوْرِ 
8/319. 
 .9/30علاء الدين البخاري، كشف الأسرار،  - 3
 .381 -3/318ديب صالح، تفسير النصوص، : لتوسع راجع - 4
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وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَـبْتـَغُوا بأَِمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ " : 1عد ذكره للمحرمات من النساءـب تعالى
رَ مُسَافِحِينَ         وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطوُا فِي الْيَتَامَى فاَنْكِحُوا : "مع قوله تعالى .94 :النساء " غَيـْ

 .3: النساء " وَربُاَعَ مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثـْنَى وَثُلاثَ 
التي سبقت النص  في حل الزواج من النساء غير المذكورة من المحرمات ظاهر: فالنص الأول        

 .ولو زاد على الأربع
 .، وألزم الاقتصار على هذا العددعلى تحريم زيادة على الأربع نص: الثانيو       

  بنصها، ومنعت الثانية بظاهرهازاد على الأربع، فأجازت الأولى  اـي حل مـفوقع التعارض ف       
لوضوحه وقوة دلالته، إذ سيق أصالة لبيان حكم التعدد ووجوب الاقتصار  الظاهرعلى  النصفيقدم 

 .ذلكـسق لـذي لم يـ، وهذا على غرار النص الأول الالزيادة عدمعلى الأربع و 
قاَلَتْ  :عَنْ عَائِشَةَ أنَّـَهَا قاَلَتْ "  بما روي  ويمثل لذلك: تعارض النص مع المفسر -9

ياَ رَسُولَ الِله إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفأََدعَُ  :فاَطِمَةُ بنِْتُ أبَِي حُبـَيْشٍ لِرَسُولِ الِله صلى الله عليه وسلم
بـَلَتِ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْق  وَليَْسَ بِ  :الصَّلَاةَ فَـقَالَ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم الْحَيْضَةِ فإَِذَا أَقـْ

مــع ما جــاء فـي روايــة  2"الْحَيْضَةُ فاَتـْركُِي الصَّلَاةَ فإَِذَا ذَهَبَ قَدْرهَُا فاَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي
  3" ثمَُّ تَـوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ : " أخرى

على وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة، ولا يصح أن تصلي  صتـن: رواية الأولىـفال
أكثر من ذلك بوضوء واحد، ولو في وقت واحد، وقد تحتمل التأويل بأن المراد وجوب الوضوء وقت  

 .كل صلاة
وقت كل صلاة، وهنا محل  على المستحاضة الوضوء ي وجوبـف لا تحتمل التأويل :الثانيةو

 .لزيادة وضوحه ،النصلى ـع مفسرالدم ـالمفسر، فيق

                                                           
خْتِ وَأمَُّهَاتُكُمُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ وَبَـنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَـنَاتُ الْأَخِ وَبَـنَاتُ الْأُ : " جاء في قوله تعالى - 1

تي أرَْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأمَُّهَاتُ نِسَ  تي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فإَِنْ لَمْ اللاَّ تي في حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّ ائِكُمْ وَرَباَئبُِكُمُ اللاَّ
لاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يْنَ الْأُخْتـَيْنِ إِ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائلُِ أبَْـنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأنَْ تَجْمَعُوا ب ـَ

 .90 -93 :النساء"  مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  وَالْمُحْصَنَاتُ غَفُورا  رَحِيما  
الاستحاضة وغسلها  ومسلم، كتاب الحيض، باب .3/90، 349 البخاري، كتاب الحيض، باب الاستحاضة، رقم: أخرجه  - 2

 .3/394، 118وصلاتها، رقم 
 .3/99، 999 باب غسل الدم، رقم ،الحيضالبخاري، كتاب : أخرجه - 3
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        ره للمحرمات   ـــعد ذكـــالى بـــعــقـول الله تك ـذلــثل لــويم :مـكـص مع المحـارض النــتع -3
"        رَ مُسَافِحِينَ ـمْ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَـبْتـَغُوا بأَِمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْ ـوَأُحِلَّ لَكُ : " من النساء

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُـؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَـنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَـعْدِهِ " : مع قوله تعالى. 94 :النساء
 .53: الأحزاب" أبََداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً 

عدا المذكورة قبله، ويشمل بعمومه  يع النساء ــجمزواج من ــال ي إباحةـف نص :فالنص الأول        
 . " وَراَءَ ذَلِكُمْ  مَا" نساء النبي عليه الصلاة والسلام بعبارة 

  تحريم الزواج بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته وبصيغة التأبيد في  محكم: ينالثاو        
     .، فيقدم على النصلا يحتمل التأويل ولا نسخ

"  وَأَشْهِدُوا ذَوَْ  عَدْلٍ مِنْكُمْ : " قوله تعالىب ويمثل لذلك: المفسر والمحكم تعارض -0
   .4:النور" وَلا تَـقْبـَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أبََداً : " قوله تعالىمع ، 3: الطلاق

في قبول شهادة العدول، لأن الإشـهاد إنما يكــون للـقبـول عـند الأداء  مفسر :ولنص الأفال          
لا يحــتـمل معنى  وهـوي القاذف إذا تاب، ـبتحقق العدل في زمنه ولو بالتوبة، فيشمله شهادة المحدود  ف

 .آخر
 .القاذف  الذي أنيط بعدم قبول شهادةالتأبيد بحكم  محـكم :الثـانيو          

يوجب رده فيرجح  الثانيبعمومه يوجب قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب، و الأولف          
 .على المفسر

 أقسام واضح الدلالة عند الجمهور: ثانيا     
 .، وهما الظاهر والنصينفي نوعوالحنابلة والشافعية من المالكية جمهور الأصوليين وقد حصرها      

اللفظ أو هو  ،1سواء بالوضع اللغوي أو العرف ظنية،عناه دلالة ـما دل على م: الظاهر -3
 .2دـفــأو لم ي ةـإفادة مرجوح، سواء أفاد معه غيره على معنى الدال

 . 3، ولا يحمل على غيره إلا بدليليب العمل بمدلوله الظاهر :حكمه
     "بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فاَكْتبُُوهُ ذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَـنْتُمْ ـا الَّ ـأيَّـُهَ "  :الىـــول الله تعــق: مثالهو

وصُرف  ، ظاهره الوجوب والإشهاد فالأمر بالكتابة .939: البقرة "وَأَشْهِدُوا إِذَا تَـبَايَـعْتُمْ : "وقوله تعالى

                                                           
 .3/113الشوكاني، إرشاد الفحول،  - 1
 .3/039الزركشي، البحر المحيط،  - 2
 .9/34ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه،  - 3
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فإَِنْ أَمِنَ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً " وفي نفس السياق ،هاعند الجمهور بدليل قوله بعدعلى الراجح للندب 
لْيُـؤَدِّ الَّذِ  اؤْتُمِنَ أَمَانَـتَهُ   .33: البقرة "فَـ

 .1لا يحتمل غيره على معناه دلالة قطعية دل ما: النص -9
 .2ترك إلا بنص يعارضه، ونسخ يرفع حكمهيولا قطعا  يب العمل بمدلوله: حكمه        
 .454: الأنعام" وَلا تَـقْتُـلُوا النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلْحَقِّ : "قول الله تعالى :ومثاله        

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ و: "تعالى هـوقول          .433: البقرة" لا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَـيـْ

عَةٍ إِذَا رجََعْتُمْ تلِْكَ عَشَرَة   فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أيََّامٍ فِي : " وقوله تعالى         الْحَجِّ وَسَبـْ
  .421: البقرة " كَامِلَة  

 .من النصوص الصريحة والتي تحمل مدلولات قطعيةوغير ذلك           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .3/309الإيي، شرح مختصر المنتهى الأصولي،  - 1
 .9/31الفقه،  أصولابن عقيل، الواضح في  - 2
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 دلالةـي الـخف
 الدلالة عند الحنفية خفيأقسام : أولا       

 المشكل، الخفيالحنفية الخفي إلى أربعة أقسام تتفاوت مراتبها في الخفاء، وهي  قسم       
 .المتشابهو ،مجمللاو

  .1الصيغة يمنع نيل المراد بها إلا بالطلب غيرخفي المراد منه بعارض  هو ما :الخفي -3
 .2اعتقاد الحقية في المراد ووجوب الطلب حتى يزول عنه الخفاء ويتبين المراد  :حكمه      
وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَـهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ ": قوله تعالى :مثالهو     

    فاشتبه معناه الظاهر  ،كل آخذ مال الغير على سبيل الخفية  السارقو  .33: المائدة"  عَزيِز  حَكِيم  
 .بحاجة إلى النظر وتأمل وكذا حكمه في وجوب القطع فهو خفي في حقهما ي حق الطرار والنباش،ـف

أمل وبقرينة تبين ـمعناه المراد بعارض في الصيغة لا يدرك إلا بالت خفي ما وـه: المشكل -9
  . 3المراد منه
الخفاء في المشكل منشؤه من نفس اللفظ، ولا يمكن فهم المعنى أن  المشكلو الخفي  بين والفرق  

     نه إلا بقرينة تدل على المراد منه، بينما الخفي يعرف خفاؤه من طريق خارج عن نفســراد مــالم
   .4فيعرف معناه من غير قرينة، ولابد في كل من الخفي والمشكل من البحث والتأمل، اللفظ

   . 5وجوب التأمل، أي التكلف والاجتهاد في التحري عن المعنى المراد من اللفظ :حكمه      
ر  مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ "  :قوله تعالى :مثالهو   لَةُ الْقَدْرِ خَيـْ     لابد  وبموجب المعنى الظاهر .3: القدر "ليَـْ

   أن توجد ليلة القدر في كل اثني عشر شهرا، فيؤدي إلى تفضيل الشيئ على نفسه بثلاث وثمانين
      مرة، فكان مشكلا فبعد التأمل عرف أن المراد ألف شهر ليس فيها ليلة القدر لا ألف شهر 

 . 6على الولاء، ولهذا لم يقل خير من أربعة أشهر وثلاث وثمانين سنة، لأنها توجد في كل سنة لامحالة

                                                           
 .3/391السرخسي، أصول السرخسي،  - 1
 . 3/93ه، 3049الشاشي، أبو علي أحمد بن محمد، أصول الشاشي، دار الكتاب العربي، بيروت،  - 2

 .3/19البخاري، كشف الأسرار، عبد العزيز  - 3
 .3/339الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،   - 4
زكريا عميرات، دار : التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، ت - 5

 .3/939م، 3889 -ه3039،  3: الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط
 .3/13لبخاري، كشف الأسرار، عبد العزيز ا - 6
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قرأ القرآن عشر من قرأها فكأنما ن يس ن قلب القرآإ: " النبي عليه الصلاة والسلام وقول      
 .1"مرات

    عرف أن معناه فكأنما قرأ القرآن عشر مرات فبعد التأمل  ،ففيه أيضا تفضيل الشيء على نفسه   
 .معها أو اثنتين وعشرين مرة بدونها لا

  .2ا خفي معناه بعارض في الصيغة لا يدرك إلا ببيان من المتكلم بهـو مـه: المجمل -3
المتساوية كالمشترك، أو لغـرابة اللفظ أو لانتقاله من معناه الظاهر      سواء كان ذلك لتزاحم المعانيو 

 .اجته إلى البيان من المتكلم نفسهـوهو أشـد خـفاء من المشكل لح، 3إلى ما هو غير معلوم
 .4ين المراد منه على بيان المتكلم بهيعوقف تيتاعتقاد حقية المراد به حتى يأتي البيان، و  :حكمه

 .43 :البقرة"  الزَّكَاةَ وَآتُوا  الصَّلاةَ وَأَقِيمُوا "  :تعالى قوله: مثالهو

عنى شرعي يتوقف ـد من مـلا بـف، مراد قطعا و غيرـي معناه اللغوي الدعاء، وهـصلاة فلفظ الف 
والصيام  ومنه أيضا الزكاة .بيانه على المتكلم به، وقـد تـولى بيانه النبي عليه السلام والصلاة بقوله وفعله

  .والحج والتيمم والربا
رُ مَنُوعاً  هَلُوعاً نْسَانَ خُلِقَ الْإ إِنَّ  ":وقوله تعالى : المعارج "إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيـْ

وَمَا الْقَارعَِةُ مَا الْقَارعَِةُ  " :وقوله أيضا .المتكلم بهنه الغرابته تولى بي فهلوعا لفظ مجمل .42-94
       "الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْراَكَ مَا الْحَاقَّةُ ": تعالى هـوقول .3 -4 :القارعة "ةُ ـا الْقَارعَِ ـأَدْراَكَ مَ 

 .3 -4: الحاقة
 .5لاولا يرجى دركه أصهو ما خفي المراد منه بنفس اللفظ  :المتشابه -4

هُوَ الَّذِ  أنَْـزَلَ عَلَيْكَ " : لقوله تعالى ،6والتوقف أبداالتسليم و  اعتقاد حقي ة المراد :حكمه     
 الْكِتَابَ مِنْهُ آياَت  مُحْكَمَات  هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات  فأََمَّا الَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِمْ زيَْغ  

نَةِ وَابتِْغَا يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغاَءَ الْفِتـْ ءَ تأَْوِيلِهِ وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ فَـ
 .2 :آل عمران "يَـقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَّـِنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الْألَْبَابِ 

                                                           
 .9/109، 3039رقم  باب في فضل يس، كتاب فضائل القرآن،، الدارمي: أخرجه - 1
 . 3/93الشاشي، أصول الشاشي،  - 2

 .3/931التفتازاني، شرح التلويح،  - 3
 .3/91الشاشي، أصول الشاشي، .  3/399السرخسي، أصول السرخسي،  - 4
 .3/931 التفتازاني، شرح التلويح، - 5
 .398الخبازي، المغني، ص  - 6
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والبصر   اليد، والوجه، والعين، والسمع،كقوله و ، "الم"كـ   ي أوائل السورـالمقطعات ف: مثالهو      
           اللَّهِ  يَدُ  ": كقوله تعالى  ،الىـعـــوتها لله تــبـلى ثــوص عـصــا دلت النـو ذلك ممــبالعين، ونحوالرؤية 

       وله ـوق .43: الطور " بأَِعْينُِنَاوَاصْبِرْ لِحُكْمِ ربَِّكَ فإَِنَّكَ " : وقوله تعالى .43: الفتح" أيَْدِيهِمْ  فَـوْقَ 
  .1: هـط" اسْتـَوَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ : " تعالى

 جمهورعند ال الدلالة خفيأقسام : ثانيا  
 :قسم الجمهور خفي الدلالة إلى قسمين وهما  
          تعين المراد بها إلا بمعين، سواء كان عدم التعيين بوضع اللغةـلا ي ةـما دل دلال :المجمل -4  

  .1أو بعرف الشرع، أو بالاستعمال
واع الخفي الثلاثة عند الحنفية عدا المتشابه، وبيانه يكون من المتكلم ـيشمل أنوهو بهذا المعنى  

 .والاجتهاد الطلب والتأملنفسه أو ب
 من لفظه ، فلا يوز العمل بأحد محتملاته إلا بدليل خارجالتوقف فيه إلى أن يفسر :حكمه  

  .2لعدم دلالة لفظه على المراد وامتناع التكليف بما لا دليل عليه
 : عند الحمهور أسباب الإجمال 
 :3ما يلي الإجمال عندهم، وأهمها أسباب فإنه يمكن تصور ،بناء على تعريف الجمهور للمجمل 

" يَـوْمَ حَصَادِهوَآتُوا حَقَّهُ : "أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شيئ بعينه،كقوله تعالى -
 .والحق هنا مجهول الجنس والقدر يفتقر إلى البيان  .444: الأنعام

   وَالْمُطلََّقَاتُ " : ي قوله تعالىـل أكثر من معنى، كالقرء فــكون اللفظ مشترك يحمـــأن ي -
فُسِهِنَّ ثَلاثةََ                له الإشتراك ــومث ،هرــيض والظـــعنىيين الحــل مــيحم فإنه .993: لبقرةا "قُـرُوءٍ يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَْـ

بْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريِضَةً " : تعالى كقوله  ي اللفظ المركب،ـف وَإِنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَـ
فالذي بيده  .932: البقرة "عُقْدَةُ النِّكَاحِ أَوْ يَـعْفُوَ الَّذِ  بيَِدِهِ  فنَِصْفُ مَا فَـرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَـعْفُونَ 

 .عقدة النكاح قد يراد به الولي، وقد يراد به الزوج
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       ي اللغة قبل بيانه، كلفظ الصلاة، والزكاةـي عرف الشرع عما وضع له فـف إخراج اللفظ -
بيان كيفية الصلاة، ووقتها، وعدد  لعدم .43 :البقرة"  وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ : " في قوله تعالى

  .ركعاتها، وفي زكاة أيضا لم يبين النص مقاديرها ووقتها
لَى : " ، كقوله تعالىتخصيص عموم اللفظ بمبهم - عَامِ إِلاَّ مَا يُـتـْ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأنَْـ
 .صار مجملا لما دخله من استثناء مبهم فما أحل من بهيمة الأنعام، 4:المائدة " عَلَيْكُمْ 

       452: رانــآل عم"  وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ :" الىــعــول الله تـــي قـ، كما فوصإياز النص -
نـَهُمْ "  :وقوله علهما يفتقران للبيان فيما يتعلق ــفإياز النصين ج .33: الشورى" وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَـيـْ

  .ترك الأمر لمقتضات الواقع والمصلحة الشرعيةقد و  ،ونظامهبطبيعة الشورى 
 .2، أو هو ما استأثر الله بعلمه1ما لم يتضح معناه هو: لمتشابها -9
 ، كما   لقصور الأفهام عن العلم به، والإطلاع على مراد الله منه عدم الجواز العمل به: حكمه  

 .3معنى لم تبلغ أفهام البشر إلى معرفتهفي الحروف التي في فواتح السور، فلا شك أن لها 
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 التقسيم الرابع
 على المعنى تقسيم اللفظ باعتبار كيفية دلالته

 (طرق دلالة اللفظ على المعنى)
 :لجمهورالحنفية وتقسيم اوللأصوليين تقسيمان في ذلك، تقسيم 

 تقسيم الحنفية: أولا
 دلالته، وإشـارته، وعبـارة النصوهي  :ي أربعـف كمـص على الحـرق دلالة النـفية طـر الحنـحص

          أم مفسرا ،صاـأم ن ،اهرا كانــعنى، ظــه المـــهم منــذي يفــظ الــهو اللف: والمراد بالنص .1اقتضائهو
 .أم محكما
  .2عاـبـت ة أوــأصال وأريد به قصدا سيق لأجلهعنى معلى كلام ال دلالة يـه :عبارة النص  -4

   غير مقصود ، وهو المقصود أصالة، وقد يتضمن معنى آخر للكلام معنى أريد به قصدا بذاتهإذ 
 .المعنى التبعيوهو 

 ، ولكن لازم مدلولهبعاـلم يسق له أصالة ولا ت ىـة الكلام على معنـدلال هي :ارة النصـإش  -9
   .3فادتهالذي سيق الكلام لأ ومعناه

 :ومن أمثلة ذلك
للِْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِريِنَ الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَـبْتـَغُونَ فَضْلاً : " قول الله تعالى -

عن  عبارة النص .33: الحشر"  مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَـنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ 
إلى زوال ملكهم      إشارة سهم من الغنيمة لهم، وفيه نصيب لهم فـي الفيء، إذ سـيق لاستحقاق

 .  عما خلفوا في دار الحرب
  عبارة النص .933 :البقرة" وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ : " قول الله تعالى -

بتحمل نفقته، وأن له حقا      إلى نسبة الولد إليه والتفرد إشارة على الأب، وفيه  النفقة عن إياب
 .في ماله ونفسه، إذ لا يشاركه فيه أحد

عن منة الوالدة عبارة النص . 45: الأحقاف" وَحَمْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلاثوُنَ شَهْراً : " قوله تعالى -
 .أن أقل مدة الحمل ستة أشهر إلى إشارةعلى الولد، وفيه 
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اس، أو هي فهم ـأي القي 1استنباطا بالرأيما ثبت بمعنى النص لغة لا  هي :دلالة النص -3
سياق الكلام ومقصوده، أو جمع بين المنصوص وغير المنصوص بالمعنى ــوق من المنطوق بـير المنطـغ

 معنى يدركفي  ، فهي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما2اللغوي
عليه عامة الأصوليين فحوى الخطاب، لأن فحوى الكلام  ويصطلح .ه علة الحكمـأنبفهم اللغة 

ويسميه بعض الشافعية مفهوم الموافقة، لأن مدلول اللفظ في محل السكوت موافق لمدلوله    ومعناه،
 .في محل النطق

 : ومثال ذلك
هَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَـوْلاً كَرِ  : "قول الله تعالى -   .93: الإسراء"  يماً فَلا تَـقُلْ لَهُمَا أُف  وَلا تَـنـْ
صـورة ومـعنى معلوما لغة، وباعتبار هذا المعنى تثبت الحرمة في سائر أنواع الكلام       فـيأفـللت

       بدلالة النصالمعنى كالشتم وغيره، وفي الأفعال كالضرب ونحوه وكان ذلك معلوما  التي فيها هذا
 .لا بالقياس، لأن قـدر ما في التأفيف من الأذى موجود فيه وزيادة

فُسِهِنَّ ثَلاثةََ قُـرُوءٍ : "قول الله تعالى -     وجوب العدةلو، 993: البقرة"  وَالْمُطلََّقَاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَْـ
 فسخ عقد في حالةو معنى يتحقق ـوه ، وهو براءة الرحم،يفهمه كل من يدرك اللغة معنى على المطلقة

  .الزواج لأي سبب من الأسباب، فتثبت فيه العدة بدلالة النص
. فَـقَالَ هَلَكْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ  -صلى الله عليه وسلم-جَاءَ رجَُل  إِلَى النَّبِىِّ  ما رو  أنه -

بَةً  :قاَلَ  ،وَقَـعْتُ عَلَى امْرَأتَِى فِى رمََضَانَ  :قاَلَ  ،"وَمَا أَهْلَكَكَ  " :قاَلَ  . "هَلْ تَجِدُ مَا تُـعْتِقُ رقََـ
فَـهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ  :قاَلَ . لاَ  :قاَلَ  ،"فَـهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ  :قاَلَ . لاَ  :قاَلَ 

بِعَرَقٍ فِيهِ  -وسلم صلى الله عليه-ثمَُّ جَلَسَ فأَتُِىَ النَّبِىُّ  -قاَلَ  -لَا  :قاَلَ . " سِتِّينَ مِسْكِينًا
 .3"تَصَدَّقْ بِهَذَا  " :فَـقَالَ . تَمْر  

انتهاك حرمة رمضان و إفساد الصوم ي رمضان معنى، وهو ـفعمدا لوقاع وجوب الكفارة في ال      
 .بدلالة النص أيضا الكفارةفيهما  تجبي الأكل والشرب عمدا، فـفوهو حاصل أيضا 
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ره صدق الكلام    ـيتوقف على تقدي مسكوت عنه دلالة اللفظ على معنى: اقتضاء النص -0
  دونهاص بـــعنى النـــحقق مــتـادة على النص لم يـــزيلام ــفهو تقدير ك .1أو صحته شرعا أو عقلا
 .فاقتضاها لتصحيحه شرعا

 :من أمثلة ذلك
أهل القرية إذ لا يصح  المقتضىو. 39: يوسف " وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ الَّتِي كُنَّا فِيهَا: "قوله تعالى -

 . الكلام عقلا إلا على هذا التقدير
مُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ  حُرِّمَتْ ": وقوله -   3:المائدة "وَلَحْمُ الْخِنْزيِرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بهِِ الدَّ

 . إذ لا يصح الكلام عقلا إلا على هذا التقديرأكل الميتة والدم ولحم الخنزيز ،  :المقتضىو
      إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أمَُّتِي الْخَطأََ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرهُِوا"  :وقوله عليه السلام -

 .والنسيان إثم الخطأ: أي 2" عَلَيْهِ 
 عبارة النصند التعارض تقدم ـ، فعوهذه الدلالات تترتب على الترتيب الوارد عند الترجيح          

 إذ تدركدلالته  ، ثملا لفظه اهمعن الذي استلزم دلالته إشارة النصعلى المعنى بالسياق، ثم  لدلالتها
   .لما أضمر لصحته عقلا وشرعا اقتضائهبمفهومه لا بلفظه، ثم 

 :عند التعارض التطبيقية مثلةالأومن           
  الإشارةدلالة مع  عبارةتعارض دلالة ال -

" وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء  عِنْدَ ربَِّهِمْ يُـرْزقَُونَ : " قول الله تعالى     
على أن صلاة على الشهداء بتسميتهم أحياء وصلاة الجنازة  بالإشارةدلت الآية  .412 :آل عمران

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ " قوله تعالى عبارة النص في ، وقد تعارض ذلك مع تكون على الأموات
فـي حق الأموات  على وجوب الصلاة بعبارتهدل فإنه  ،433 :التوبة" سَكَن  لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيع  عَلِيم  

 . الآية الأولى إشارةالآية الثانية على  عبارة، فترجح جميعهم
لَى ": وكذا قوله تعالى     .423: البقرةياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتـْ

      دلالــة الإشارةارض ـ، وهذا يتــعـل المتعديـوجوب القصاص على القات بعبارتهفالنص أفاد      
مُتـَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِناً "  :ي قوله تعالىـف

لاقتصاره على  عمداوالدال على أن لا قصاص على القاتل  .23: النساء"  وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً 
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دلالة جح فترُ  القصاص،حكم  وــذكر الجزاء الأخروي مع أن المقام يقتضي بيان الجزاء الدنياوي، وه
 .في الآية الثانية دلالة الإشارةفي الآية الأولى على  العبارة
  النص الإشارة مع دلالةدلالة  تعارض -

وَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِناً مُتـَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ : " قول الله تعالى     
على    فارة ـلى عدم وجوب الكـع بالإشارةدلت الآية  .23: النساء"  وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً وَلَعَنَهُ 

تَلَ " : تعالى هقولي ـف دلالة النصوهذا يتعارض مع بذكرها للعقوبة دونها، القاتل عمدا  وَمَنْ قَـ
بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةَ   على أن  ادت بدلالة النصـإذ أف .29 :النساء" مُسَلَّمَة  إِلَى أَهْلِهِ مُؤْمِناً خَطأًَ فَـتَحْريِرُ رقََـ

في دلالة الإشارة من المخطئ، لأنه أشد حالا من هذا الأخير، فترجح  القاتل العمد أولى بالكفارة
  .في الآية الثانية دلالة النصالآية الأولى على 

 تعارض عبارة النص مع دلالة الاقتضاء -
بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةَ  مُسَلَّمَة  إِلَى أَهْلِهِ " : قول الله تعالى تَلَ مُؤْمِناً خَطأًَ فَـتَحْريِرُ رقََـ " وَمَنْ قَـ

    يتعارض وهذا على وجوب الكفارة والدية على قاتل الخطأ، بالعبارة دلت الآية .29 :النساء
اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أمَُّتِي الْخَطأََ إِنَّ : " قول النبي عليه الصلاة والسلامفي  دلالة الاقتضاءمع 

الدال على رفع المؤاخذة لا الخطأ والنسيان ذاته لتوقف  1" عَلَيْهِ  وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرهُِوا
طأ والنسيان بوقوعهما من الأمة، وهذا يقتضي ــر لعدم رفع ذات الخــصحته على هذا التقدي

لأن الإثم الموجب للكفارة مرفوع بنص ، على القاتل الخطأعدم وجوب الكفارة بعمومه 
 .الحديث

 .بعمومهي الحديث ـف الاقتضاءالآية على دلالة  عبارةفتُرجح  
 من التعارض انوع ذلك الحنفية وهذا عند الجمهور القائلين بعموم المقتضى، ولم يعتبر 

 .2بالإثم الآخروي الوارد في الحديث المؤاخذةلتعلق رفع 
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 تقسيم الجمهور :انياث
 :1قسموا الجمهور اللفظ في دلالته على الحكم إلى قسمين  

  .ما دل عليه اللفظ في محل النطق :المنطوقدلالة  -3
  .ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق :دلالة المفهوم -9

 طوقـة المنـــدلال       
 :2نوعانوالمنطوق 

      ، حقيقة بالمطابقة أو التضمنله، فيدل عليه اللفظ  وضع و ماــه: المنطوق الصريح -أ
 .أو مجاز

دل ي بالتضمنو .وضع له، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطقما ل على تمام يدوبالمطابقة 
     ، وكدلالة النوع  ، كدلالة الإنسان على الحيوان وحده أو الناطق وحدها وضع لهجزء م على

 .3على الجنس
هَ : " قوله تعالى دلالة :الصريح مثالو     .على تحريم التأفيف " رْهُمَافَلا تَـقُلْ لَهُمَا أُف  وَلا تَـنـْ
ا وضع له، فيدل عليه مم زمـلـيوضع اللفظ له ولكن ــلم يا ـو مـه :وق غير الصريحـالمنط -ب    

فعند فهم مدلول  وبمعنى أدق أن يكون اللفظ له معنى، ذلك المعنى له لازم من خارج، بالالتزام
، وينقسم إلى دلالة فينحصر غير الصريح في الالتزامية اللفظ ينتقل الذهن من مدلوله إلى لازمه، 

 .4وإيماء، وإشارة ،اقتضاء
اللفظ على لازم المعنى المقصود يتوقف عليه صدق الكلام        دلالة وهي :دلالة اقتضاء -3

 .أو صحته عقلا أو شرعا
        إذ ها،أهلعلى إرادة سؤال  " وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ الَّتِي كُنَّا فِيهَا: "قوله تعالىدلالة  :مثالهو      

  .القرية حقيقة للإعجاز لكلام عقلا إلا على هذا التقدير، إذ لا تُسأللا يصح ا
لْيَدعُْ ناَدِيهَُ : " ودلالة قوله تعالى        الكلام  يصح إذ لا على إرادة أهل النادي، 42:لقـالع"  فَـ

 .عقلا إلا على هذا التقدير، فالنادي هو مجتمع القوم، ولا يعقل دعاؤه

                                                           
 .9/193الشوكاني، إرشاد الفحول،  .3/9911المرادوي، التحبير،  - 1
 .3/091السبكي، رفع الحاجب،  - 2
 .9/31الزركشي، البحر المحيط،  - 3
 .098 –3/091السبكي، رفع الحاجب،   - 4
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إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أمَُّتِي الْخَطأََ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا : " دلالة قول النبي عليه السلاموكذا      
على رفع المؤاخذة لا الخطأ والنسيان ذاته، لتوقف صحته على هذا التقدير  1" عَلَيْهِ  اسْتُكْرهُِوا

  . لعدم رفع ذات الخطأ والنسيان بوقوعهما من الأمة
بوصف يومئ إلى أنه  وهو أن يقترن مقصود المتكلم فيه :دلالة الإيماء ويسمى التنبيه  -9

  .3 2علة للحكم
وَالسَّارِقُ " : قول الله تعالىدلالة اقتران السرقة بقطع اليد على علية السرقة في : مثالهو      

 . 39: المائدة" فاَقْطعَُوا أيَْدِيَـهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزيِز  حَكِيم   وَالسَّارقَِةُ 
السرقة بحرف الفاء الدالة على التعقيب وصف فالشارع الحكيم رتب وجوب القطع على        

    ، وإلا لما كان لهذا الاقتران أن السرقة علة لوجوب القطعالملازم للسببية، وفي هذا إيماء منه 
 .معنى

الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا  : " ي قول الله تعالىـومثله دلالة اقتران الزنا بالجلد على علية الزنا ف       
هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ كُلَّ    .9: النور"  وَاحِدٍ مِنـْ

لما روي عن النبي عليه الصلاة ، دلالة اقتران الوقاع بالإعتاق على علية الوقاع: منه أيضاو       
هلكت وأهلكت يارسول الله؛ واقعت أهلي في نهار : والسلام أنه جاءه الأعربي الذي قال له

، وهذا واقعت فاعتق الرقبة: والتقدير .أعتق رقبة: والسلام رمضان، فقال له الرسول عليه الصلاة
     ، ولولم يكن للتعليل لكان بعيدا وخلا ذكره الاقتران يدل على أن الوقاع علة لوجوب الإعتاق

 .من الفائدة
  .دلالة اللفظ على لازم غير مقصود منه بالذات ويراد منها :دلالة الإشارة -3
     سيق لأجله، ولكنه لازم للمعنى على معنى غير مقصود ولا أن يدل اللفظ: بمعنى         

 .الذي اللفظ لإفادته
         ولهـمع ق .45: الأحقاف" وَحَمْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلاثوُنَ شَهْراً : " ه تعالىـولـق: كـال ذلــمثو   

  .مدة الحمل ستة أشهرأن أقل  إلى إشارةفي ذلك و   .44: لقمان " وَفِصَالهُُ فِي عَامَيْنِ "  :تعالى

                                                           
 .99سبق تخريه، ص  - 1
 .393 -3/394الزحيلي، أصول الفقه،  - 2
النوع من الدلالة يتعلق بقصد المتكلم للتعليل باقتران الوصف بالحكم، ولو لم يكن ذلك لقصد التعليل لكان التلفظ به  فهذا - 3

 .3/098السبكي، رفع الحاجب، : انظر. من المتكلم بعيدا وخلا الاقتران من الفائدة
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لَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ  ": قوله تعالى :ومنه أيضا   يلزم و  .432: البقرة" أُحِلَّ لَكُمْ ليَـْ
من زم ولكن ل وعدم إفساده للصوم، ولا شك أنه لم يقصد في الآية، جنباالصائم منه جواز إصباح 
يستلزم يـف  يكون جنبا في جزء من النهار قطعا والمباشرة أنه إلى التطهر الرفثاستغراق الليل ب

تـَغُوا مَا  : " ، وكذا في قوله تعالىالإصباح بالجنابة والاغتسال بعد طلوع الفجر فاَلْْنَ باَشِرُوهُنَّ وَابْـ
يَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّى يَـتَبـَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ  " الْأبَْـ

  .لأن حل المباشرة إلى الليل يقتضي ذلك ،432:البقرة
فالنص أفاد . 43: النحل"  فاَسْألَوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَـعْلَمُونَ : " وكذا قوله تعالى 

سؤال العوام أهل الذكر والعلم عن أمور دينهم، ويلزم من ذلك بالإشارة  بمنطوقه على وجوب
 .وجوب وجود ظائفة من أهل الذكر
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 ومـــلمفها
 .فهم من اللفظ في غير محل النطق والمفهوم كما سبق الذكر ما   
 :1ينقسم إلى قسمينو   
أن يكون المسكوت عنه موافقا للحكم المذكور وهو ما سماه محل  وـه :مفهوم الموافقة  - أ

ويسمى فحوى الخطاب، ولحن  ،في معنى يدرك بفهم اللغة أنـه علة الحكملاشتراكهما  النطق،
 .الخطاب

فحوى قد يكون المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق من باب أولى، ويسمى  ومفهوم الموافقة     
 .لحن الخطابويسمى وقد يكون المفهوم فيه مساويا للحكم في المنطوق،  ،الخطاب

 .2وقد اتفق العلماء على صحة الاحتجاج به     
هَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَـوْلًا كَريِماً  : "قول الله تعالى :مثالهو      : الإسراء"  فَلا تَـقُلْ لَهُمَا أُف  وَلا تَـنـْ

من حال التأفيف وهو محل النطق حال الضرب وهو غير محل النطق، مع الاتفاق وهو  فعلم .93
  .إثبات الحرمة فيهما

إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْماً إِنَّمَا يأَْكُلُونَ فِي بطُوُنِهِمْ ناَراً : " وقوله تعالى     
 أي وجه من الوجوهــب لافهاـــأو إت الأموال رقـريم حـلى تحـع الدال .43 :النساء" وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً 

 . وهو موافق لمنطوق الآية في تحريم أكلها، لوجود هذا المعنى في الإحراق والإتلاف المسكوت عنه
     بانتفاء قيد  للحكم المذكور الفاأن يكون المسكوت عنه مخ هو :مفهوم المخالفة -ب     

، إذ الحـاصل من المفهوم سلب ه للمسكوت عنهـأو هو إثبات نقيض المنطوق ب .من قيود المنطوق
 .ويسمى دليل الخطاب، 3حكم المنطوق

 :4له أقسام كثيرة منها على سبيل التمثيل :مفهوم المخالفةأقسام     
       تعليق نفي الحكم على الذات بانتفاء أحد أوصافه، كما ويراد به: مفهوم الصفة -4

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَـنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُُمْ " : ي قوله تعالىـف
 .يدل على تحريم الزواج بالإماء عند عدم الإيمان فإنه .95: النساء" مِنْ فَـتـَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ 

                                                           
 .144، 3/083الإيي، شرح مختصر المنتهى الأصولي،  - 1
 .3/83، الآمدي، الإحكام - 2
 .  113/ 9الطوفي، شرح مختصر الروضة،  - 3
 -3/119، الشوكاني، إرشاد الفحول، 9803 -9/9840المرداوي، التحبير، .  118/ 9الطوفي، شرح مختصر الروضة،  - 4

118. 



70 
 

    ، كما تعليق نفي الحكم على ذات الشيء بانتفاء الشرطويراد به  :مفهوم الشرط  -9
 يفهم منها .1:الطلاق" وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فأَنَْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ : " في قوله تعالى

 .انتفاء الإنفاق بانتفاء الحمل
إذ تعليق الحكم بالغاية قبلها، ويفيد أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما : مفهوم الغاية -3

ومد الحكم موضوع للدلالة على أن ما بعدها موضوع للدلالة على أن ما بعدها بخلاف ما قبلها، 
فإَِنْ طلََّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَـعْدُ حَتَّى تَـنْكِحَ زَوْجاً : " كقوله تعالى  ىـبحتى أو إليقع ة ـإلى غاي

رَهُ  يدل  وهو، فَلا تَحِلُّ لَهُ  فهو إذن متعلق بما قبله في قوله  حَتَّى تَـنْكِحَ  ومحله .933: البقرة" غَيـْ
يره، إذ لو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غ: على إضمار ثبوت  الحل بعدها وأن التقدير

 .، فمفهومه أنها إذا  نكحت زوجا غيره تحلأضمر بعدها نفي بعدها، لكان تطويلا بغير فائدة

، يدل على انتفاء الحكم فيما عدا وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص :العدد مفهوم -4
وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ يأَْتوُا بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ : "كما جاء في قوله تعالى ذلك العدد،

 .أن الزائد على ثمانين غير الواجب همففي ..4: النور "فاَجْلِدُوهُمْ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً 

      وهو ثبوت نقيض الحكم المحصور "إنما"، "إلا"وهو أنواع أقواها : الحصر مفهوم -5
إِنَّمَا الَأعْمَالُ باِلنـِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ  ": كقوله عليه الصلاة والسلام،  حصر فيه ي غير ماـف

على حصر الأعمال في المنوي، ويدل بمفهومه على عدم اعتبار ، فالحديث يدل بمنطوقه 1"مَا نَـوَى
 .غير المنوي

 :ة مفهوم المخالفةـحجي
مذهب الجمهور، ومذهب : المفهوم المخالفة على مذهبين ي حجيةـاختلف الأصوليون ف

 .الحنفية
 فهوم المخالفةبم الاحتجاج ىـمن المالكية والشافعية والحنابلة إل جمهور الأصوليين ذهبف

، أما الشارع اتخطابفي أن تكون حجة جميعها الحنفية ، وأنكر 2عدا مفهوم اللقب بجميع أقسامه
                                                           

:  وَقَـوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذكِْرهُُ  وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله  البخاري، كتاب بدء الوحي، :أخرجه - 1
نَا إِلَى نوُحٍ وَالنَّبِيِّيَن مِنْ بَـعْدِه نَا إِليَْكَ كَمَا أوَْحَيـْ  3/9، 3: رقم ، ِ إِنَّا أوَْحَيـْ

قول النبــي  أن يناط الحكم باســم الجــنس أو اســم العــلم، فيدل ذلك على نفــي حكــمه المذكور عما عداه، ومثاله: وصورتـه - 2
ا بِ : " عليه الصلاة والسلام يَدٍ فَمَنْ زاَدَ أوَِ اسْتـَزاَدَ فَـقَدْ التَّمْرُ باِلتَّمْرِ وَالْحنِْطةَُ باِلْحنِْطةَِ وَالشَّعِيُر باِلشَّعِيِر وَالْمِلْحُ باِلْمِلْحِ مِثْلا  بمثِْلٍ يدَ 

ولم يعتبره . بمنطوقه على تخصيص تحريم الربا في الأصناف المذكورة، وعلى جوازه في غيرها، فالنص يدل "أرَْبََ إِلاَّ مَا اخْتـَلَفَتْ ألَْوَانهُ
أن  كما  .على غير فائدة لام الشارعـل كـ، ولا يوز أن يحما فائدةظهر للتنصيص عليهـلم ي التخصيص لم يوجبو ــلأنه ل ،الجمهور
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نزولا  المصنفات الفقهية، وما تعلق بكلام الناس وعباراتهم في عقودهم وشروطهم، فقد اعتبروه فيها
يمكن و وائد على حكم العرف والعادة، إذ جرت العادة على أن الناس لا يقيدون كلامهم إلا لف

 .2، ولكل اتجاه أدلته1 الإحاطة بها
 :أدلة الجمهور

 :استدل الجمهور على حجية المفهوم المخالفة بأدلة منها
عمل الصحابه واجتهادتهم التي تدل على اعتبارهم للمفهوم المخالفة في نصوص الشارع  -

 : من ذلك، الحكيم
 ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح  ) قُـلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  :قاَلَ أنه نْ يَـعْلَى بْنِ أمَُيَّةَ ع"  ما روي

فَـقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَـقَالَ ، 434 :النساء( أَنْ تَـقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةَِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَـفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 :فَـقَالَ . عَنْ ذَلِكَ  -الله عليه وسلمصلى -عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَألَْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

تَهُ  بـَلُوا صَدَقَـ  .3صَدَقَة  تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَليَْكُمْ فاَقـْ
       حيث فهم يعلى بن أمية ، شرطالالآية المقيد بفهوم ـي اعتبارهما لمـتدلال فــل الاســومح      

 .ولم ينكر عليه عمرمن تخصيص القصر بحالة الخوف عدم القصر عند عدم الخوف، 
 في عدم توريث الأخت  باس رضي الله عنه أنه احتج بمفهوم المخالفةـن عـما روي عن اب

 4"إِنِ امْرُؤ  هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَد  وَلَهُ أُخْت  فَـلَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ : " مع البنت من قول الله تعالى
                                                                                                                                                                                     

علاء الدين  :انظر. اعتباره يوجب بطلان القياس، إذ النص على الحكم في الأصل يدل على نفيه في الفرع باعتباره غير الأصل
 . 3/338الآمدي، الإحكام،  .9/913كشف الأسرار،   البخاري،

عجيل جاسم :  الأصول، تي ـ، أحمد بن علي الرازي، الفصول فالجصاص: راجع لتوسع فـي الأدلة والردود والمناقشات - 1
الباجي، إحكام الفصول . 334 -3/998، م3880 -ه3030، 9:ط، النشمي، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الكويت

 . 393 -3/83الآمدي، الإحكام، . 019 -9/009
صول الباجي، إحكام الف .9/919علاء الدين البخاري، كشف الأسرار، . 3/983الجصاص، الفصول فـي الأصول،  - 2
  .3/191الشوكاني، إرشاد الفحول، . 3/83الآمدي، الإحكام، . 9/009
 .9/303،  3941مسلم، كتاب الصلاة،  باب صلاة المسافرين وقصرها، رقم : أخرجه  - 3
لِلِابْـنَةِ النِّصْفُ وَليَْسَ لِلُأخْتِ : فَـقَالَ  ،  رَجُل  تُـوُفَِِّ وَتَـرَكَ ابْـنتََهُ وَأُخْتَهُ لأبَيِهِ وَأمُِّهِ : فَـقَالَ  ، جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُل  ما روي أنه  - 4

طَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ قَضَى بغَِيْرِ ذَلِكَ جَعَلَ لِلِابْـنَةِ النِّصْفَ : فَـقَالَ لهَُ رَجُل   ،شَىْء  مَا بقَِىَ فَـهُوَ لعَِصَبَتِهِ  فإَِنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْ
امْرُؤ  هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَد  وَلَهُ أُخْت  فَـلَهَا إِنِ ) :قاَلَ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى  ....أنَْـتُمْ أعَْلَمُ أمَِ اللَّهُ؟: قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ  ،وَلِلُأخْتِ النِّصْفَ 

 قمر البيهقي كتاب الفرائض، باب الأخوات مع البنات عصبة،  :أخرجه. فَـقُلْتُمْ أنَْـتُمْ لَهاَ نِصْف  وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَد  ....( نِصْفُ مَا تَـرَكَ 
39149 ،9/933 . 
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الولد امتناع توريثها مع البنت لأنها ولد  حيث أنه فهم من توريث الأخت مع عدم   ،421: النساء
 .من فصحاء العرب وترجمان القرآن وهو
       ، كَتَبَ لهَُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ ماأَنَّ أبَاَ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْهُ ما روي عن أنس وكذا        

الرَّحِيمِ هَذِهِ فَريِضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَـرَضَ رَسُولُ الِله بِسْمِ الِله الرَّحْمَنِ : وجاء فيه، إِلَى الْبَحْرَيْنِ 
صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى 

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبعَِينَ إِلَى عِشْريِنَ وَمِئَةٍ شَاة   ....وَجْهِهَا فَـلْيُـعْطِهَا
لَيْسَ فِيهَا سَائِمَةُ الرَّجُلِ فإَِذَا كَانَتْ ....  .1"صَدَقَة   ناَقِصَةً مِنْ أَرْبعَِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَـ

 .لمطلوب أدل على اعتباره لمفهوم المخالفةفي السائمة الناقصة عن العدد الصدقة لونفيه   
  :من المعقولو -

     لا تخلو من فائدة، ولا يمكن تصورها  التي تـــرد على خطابات الشارع الحكيمود ـيــقالأن   
، وإلا عُد  ذكر فيما وجد فيه القيد بمنطوق كلامه، ونفيه عما عداه بمفهومهإلا في تخصيص الحكم 

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقاَتِهِنَّ نِحْلَةً فإَِنْ  : "، فمثلا قوله تعالىالحكيم منزه عن ذلكوالشارع القيد عبثا، 
 .4: النساء " طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَـفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَريِئاً 

ودل فالنص دل بمنطوقه على جواز أخذ شيء من المهر إن كان عن طيب نفس الزوجة،       
مه على تحريم أخذه إذا لم تطب نفس الزوجة لذلك، ولو لم يــفيد النص هذا المفهوم لعتبر ذكر بمفهو 

 .القيد عبثا ولغوا
 :أدلة الحنفية        
ي خطاب  ـاستدل الحنفية فيما اتجهوا إليه من أن مفهوم المخالفة لا يصلح الاحتجاج به ف        

 :أدلة كثيرة منهاالشارع ب
ود لم تسقط بانتفاءها، ولو اعتبر فيها المفاهيم ـالتي أنيطت أحكامها بقي النصوص الكثيرة -

 :من ذلك، المخالفة لها بانتفاء القيود لأفضت إلى معاني فاسدة مناقضة لمراد الشارع
  93 :الكهف" وَلا تَـقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاَعِل  ذَلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ : " قول الله تعالى- 

94. 
 داً ـإِنِّي فاَعِل  ذَلِكَ غَ  :لفعل بالغد بالقولل المرء على النهي عن تقييد يدل بمنطوقه فالنص     

أن ما يفعله غير مقيد بالغد، غير منهي     المخالف هفدل بمفهوم دون ذكر واعتبار مشيئة الله،
                                                           

 .9/309، 3010الغنم،  رقم  البخاري،  كتاب الزكاة، باب زكاة: أخرجه - 1
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       ، والنهي ثابت له هنا لا مفهوم فالقيد، دون ذكر مشيئة الله إِنِّي فاَعِل  ذَلِكَ : عن القول فيه
 .والعبودية لله ماشىوهذا ما يتفي جميع الأوقات، 

  تـَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً  " : قول الله تعالى  .33: النور " وَلا تُكْرهُِوا فَـ

ولو  والاستقامة، تحريم إكراه الفتيات على البغاء إن أردن السترعلى  فالنص يدل بمنطوقه 
     وهو  ،لإكراها، لدل على جواز وهو إرادتهن التحصن، قيدالبانتفاء  اعُتبر المفهوم المخالف له

      الفتيات  إذ اعتباره للقيد كان بيانا للواقع، إذ لا يتصور إكراه ما يناقض مقصود الشارع،
 . ي الستر والتحصنـف  تهنإلا مع رغب على البغاء
 نَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَـوْمَ خَلَقَ : " الله تعالى قول إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْـ

هَا أَرْبَ ـــالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِ  فُسَكُمْ ــعَة  حُ ـــنـْ ينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أنَْـ        " رُم  ذَلِكَ الدِّ
 .31: التوبة
      فهوم المخالفالموهو دليل ب فالنص أفاد بمنطوقه تخصيص منع الظلم في أشهر الحرم،     

، فالظلم حرام في جميع تشريع ومبادئهالناقض نصوص على جوازه في غير أشهر الحرم، وهو ما ي
  .الأوقات

معان فاسدة إلى حتما فاعتبار المفهوم المخالفة في هذه النصوص وغيرها الكثير سيؤدي       
 .تتنافِ ومراد الشارع الحكيم

 :من المعقولو -
جاء ، إن تخصيص الحكم بالقيد لا يدل على نفيه فيما عداه في خطابات الشارع الحكيم

ومذهب أصحابنا أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه، ولا دلالة : " في أصول الجصاص
، وإذا الشارع يمكن الإحاطة بجميع مقاصدلا باعتبار أنه  1"بخلافهعداه  فيه على أن حكم ما

العدم انتفى حكم المنطوق عن المسكوت عنه في خطاب من خطابات الشارع، فذاك لدليل، ك
 .ة الأصليةاءالبر الأصلي أو 

المذكور في حديث ويمثل لذلك بانتفاء وجوب الزكاة في المعلوفة ليس مستفاد من القيد 
        ل هو باقــب 2" فِى الْغنََمِ فِى كُلِّ أَرْبعَِينَ شَاةً شَاة  : " الغنم سائمة في النبي عليه الصلاة والسلام

 .على العدم الأصلي بمقتضى عدم وجوب الزكاة أصالة
                                                           

 .3/983، الفصول في الأصول، الجصاص - 1
والترمذي، كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل والغنم  . 9/9، 3114أبوداود، كتاب الزكاة، باب في سائمة زكاة، رقم : أخرجه - 2
  .0/99، 1400رقم والبيهقي، كتاب الزكاة، باب كيف فرض الزكاة  . حديث حسن :وقال فيه. 3/31، 993قم ر 
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 :من الأمثلة التطبيقيةو           
فقة على المطلقة  ــلا ن هـى أنـإل ةـالكية والشافعية والحنابلـمن المهور ـمالجيه ـا ذهب إلـم -

وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ " : طلاقا بائنا غير الحامل، عملا بمفهوم المخالفة من قول الله تعالى
أفاد بمنـطـوقـه عـلى وجــوب النـــفقة       فالنص ، 1:الطلاق" فأَنَْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

 .المخالف له على عدم وجوبها على غير الحاملالحامل، فدل بمفهوم على البائن 
، ولم لا ة على المطلقة طلاقا بائنا، سواء أكانت حاملا أمفقوذهب الحنفية إلى وجوب الن      

فقة البائن الحائل، يبُقي الحكم على أصله ن ن، وسكوت الشارع عيعتبروا بمفهوم المخالف للنص
  قبل الطلاق باعتبار الزوجية، واحتباسها لحق الزوجفقة عليها بمقتضى لزومها ـب النو و وجـوه
 .هو باق بعد الطلاق بالعدة المفروضة والمنصوصة عليها شرعاو 

      من المـالكية والشافعية والحنابلـة إلى أن للأب إجبار ابـنته ما ذهب إليه الجمهور  -
الْأيَِّمُ أَحَقُّ بنِـَفْسِهَا مِنْ : " النبي  قولعلى الزواج عملا بمفهوم المخالفة من  البكـر  البالغة

   .1" وَليِـِّهَا
وذهب الحنفية إلى أنه ليس للأب ولاية الإجبار على ابنته البكر البالغة، ولم يعتبروا بمفهوم       

من لا زوج لها بكرا كانت    : الأيم المرادة في الحديث :وقالوا. لنص الحديث بل بمنطوقه المخالف
أحق بنفسها في إبرام عقد قرانها، وليس لوليها بعد ذلك إلا مباشرة العقد إذا رضيت  أم لا، وهي

 .2وقد جعلها بذلك أحق منه به
 :شروط العمل بمفهوم المخالفة

 :3، وهيللعمل به اشروط اشترط جمهور الأصوليين القائلين بمفهوم المخالفة
ياَ أيَّـُهَا : "كقوله تعالى  وافقةالمهو أرجح وأقوى منه من منطوق أو مفهوم  ما ألا يعارضه -3

ثَى باِلْأُ  لَى الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالْأنُْـ ثَىالَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتـْ " نْـ
ثَى"  :فقوله .423: البقرة على أن الذكر لا يقتل بالأنثى  دلـــه ولا يــفهوم لــفلا م  " وَالْأنُْـثَى باِلْأنُْـ

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النـَّفْسَ باِلنـَّفْسِ : " مع عموم منطوق قوله تعالىلتعارضه   .45: المائدة" وكََتَبـْ

                                                           
 .  5/252، 1452استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، رقم : مسلم، كتاب النكاح، باب: أخرجه - 1
 عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب : محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار، ت: ابن عابدين - 2

 .0/311م، 3881 -هـ3039، 3: بيروت، طالعلميـة، لبنان، 
 . 113 -198، 3/191الشوكاني، إرشاد الفحول، . 3/391الإيي، شرح مختصر المنهى،   - 3
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فيه وإلا استلزم ثبوت الحكم       ، أو مساواتهألا تظهر أولوية المسكوت عنه، بالحكم -9
  .لا مخالفة ة، فيكون مفهوم الموافقفـي المسكوت عنه

تِي " : ب المعتاد، كقوله تعالىـــالـــرج مخرج الغـــكون قد خــأن لا ي -3           وَربَاَئبُِكُمُ اللاَّ
         كون الربائب في الحجور ومن شأنهن   فإن الغالب، 93:النساء "فِي حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ 

فإَِنْ خِفْتُمْ " : وقوله تعالى للاتي لسن في الحجور ،بخلافه فقيد به لذلك، لا لأن الحكم  ،في ذلك
تَدَتْ بِهِ  غالبا إنما  وذلك أن الخلع .992:البقرة" أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افـْ

يكون عند خوف أن لا يقوم كل من الزوجين بما أمر الله، فلا يفهم منه أن لا يوز الخلع عند 
 .عدم الخوف

ألا يكون للقيد الذي قيد به النص معان أخرى غير نفي الحكم عن المسكوت  -0
     وَهُوَ الَّذِ  سَخَّرَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً  : " خلافا للمنطوق، كالامتنان فـي قوله تعالى

ري، وكإفادة التكثير والمبالغة في قوله على منع أكل ما ليس بط فإنه لا يدل .44 :النحل "طَريِاًّ 
لَنْ يَـغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ : " تعالى   " اسْتـَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتـَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتـَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَـ
         فائدة لمنالسبعين دلالة على المبالغة في الاستغفار، وأنه مع المبالغة لا  فإن ذكر .33: التوبة

وكالتفخيم وتأكيد الأمر  .لم يستغفر لهم فلا يدل بمفهومه على أن الزائد عن السبعين يحقق فائدة
لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الْخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَـوْقَ ثَلاثَةَِ أيََّامٍ : " في قوله عليه السلام

 . فالتقييد بالإيمان لا مفهوم له، وإنما ذكر لتفخيم الأمر، 1" زَوْجِهَا أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا إِلاَّ عَلَى
          ادثة ــــاص، ولا حــكم خــبح علقــؤال متــن ســا عــوابــرج جــنطوق خــون المـــكـألا ي -1

 "الَّذِينَ آمَنُوا لا تأَْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً ياَ أيَّـُهَا : "، كما جاء في قوله تعالىخاصة بالمذكور
؛ لأنه جاء على النهي عما كانوا يتعاطونه بسبب الآجال  فلا مفهوم للأضعاف، 433: آل عمران

إما أن تعطي، وإما أن تربي، فيتضاعف بذلك أصل دينه : كان الواحد منهم إذا حل دينه يقول
 .على ذلكمرارا كثيرة، فنزلت الآية 

القيد مستقلا، فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آخر، فلا مفهوم له، كقوله أن يذكر   -9
تُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ : " تعالى فِي "  :فإن قوله تعالى .432: البقرة" وَلا تُـبَاشِرُوهُنَّ وَأنَْـ

 .؛ لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقالا مفهوم له" الْمَسَاجِدِ 
                                                           

ومسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب . 1/11، 1338الكحل للحادة، رقم باب البخاري، كتاب بدء الوحي، : أخرجه - 1
 0/940، 3949لا ثلاثة أيام، رقم وتحريمه في غير ذلك إ الإحداد في عدة الوفاة
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 .ألا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال، أما لو كان كذلك فلا يعمل به -1
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 لـــــــأويـــالت
  تأول فلان الآية الفلانية: يقال .1عـــرج :أيل،و ؤ ـــن  آل يـم وذ ـــأخـــم ةــلغال  يـف :التأويل

 .ل إليه معناهاو نظر إلى ما يؤ  :أي
أو نقول هو حمل اللفظ  .2صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله بدليل هو :اصطلاحا              

  ،3على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده
كتخصيص العام، وتقييد فهو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل يُصَيـ رهُُ راجحا،             

  .وحمل الأمر على غير الوجوب، والنهي على غير التحريم، وحمل الحقيقة على المجاز ،المطلق
 .احتراز عن حمله على نفس مدلوله: (بحمل اللفظ على غير مدلوله) فالقول             

إلى الآخر، فإنه لا يسمى  اللفظ المشترك من أحد مدلوليهصرف احتراز عن : (الظاهر منه)و            
 .تأويلا

    احتراز عما إذا صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر إلى مالا يحتمله (: معا احتماله له)و             
 . لا يكون تأويلا صحيحافإنه ، أصلا

كون تأويلا ـل، إذ بدونـه لا يـر دليـا عن التأويل من غياحتراز (: بدليل يعضده)والقول             
 .والدليل هنا يعم القاطع والظن. تصحيحا
 : فيما يدخله التأويل              
 :4قسمان              

 .، ولاخلاف في ذلكالمتضمنة للتكاليف والفروعصوص ـنال  -3
النصــوص المتـضمنة لأصـول الاعتقاد كصفات الله، مع الإمساك عنه وتنزيه  -9    
   لقولـه   الأصوليين تشبيه والتعطيل، وهو اختيار السلف والجمهورــن الـاد عـقـالاعت
هُوَ الَّذِ  أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَت  مُحْكَمَات  هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ : " تعالى

نَةِ وَابْتِغَ  يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتـْ اءَ تأَْوِيلِهِ وَمَا مُتَشَابِهَات  فأََمَّا الَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِمْ زيَْغ  فَـ

                                                           
 .3/394الفيروزابادي، القاموس المحيط،  - 1
 .3/031الزركشي، البحر المحيط،  - 2
 .3/99الآمدي ، الإحكام،  - 3
 . 9/119الشوكاني، إرشاد الفحول،  - 4



78 
 

إِلاَّ أُولوُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَّـِنَا وَمَا يَذَّكَّرُ يَـعْلَمُ 
 .2 :آل عمران" الْألَْبَابِ 

احتمل كلام الشارع أكثر من معنى، ورجح معنا بدليل ظني صار مؤولا ووجب إذا : حكمه       
 ح المعنى بدليل ــتهد، وإن ترجــغالب ظن المجــ، لأنه ثبت ببه على احتمال الغلط في التأويلالعمل 

 .1العمل به يقينااعتباره و قطعي وجب 
 :شروط التأويل       
 :2مايلي يشترط لصحة الـتأويل      

 .أن يكون التأويل موافقا لوضع اللغة، أو عرف الاستعمال، أو عادة صاحب الشرع -3
ظاهرا فيما صرف عنه  اللفظ يحمل دلالة ظنية بأن يكون اللفظ قابلا للتأويل، بأن أن -9

 .محتملا لما صرف إليه
أن يكون الدليل الصارف للفظ مدلوله الظاهر راجحا على ظهور اللفظ في مدلوله  -3

 .ليتحقق صرفه عنه إلى غيره، وإلا فبتقدير يكون مرجوحا، لا يكون صارفا ولا معمولا به اتفاقا
 .لتأويلأن يكون الناظر المتأول أهلا ل -0
         فا لأصل ــص مخالــاهر النــون ظــأن يكــل، كــأويــوجب للتـبب مــــة ســــكون ثمــأن ي -1

      نه ـوى مـر أقــص آخــن بالضرورة، أو لنــن الديـة مــلومـعــعام من أصول الشريعة أو لقاعدة م
 .بين النصين إلا عن طريق التأويلالجمع دلالة، بحيث لا يمكن 

  :التأويل أقسام
 :3ينقسم التأويل إلى ثلاثة أقسام

كثيرا، فيترجح  يستعمل وهو تأويل على معنى: أويل قريب من الفهمـت -4
     .33: النور "وَآتوُهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِ  آتاَكُمْ " :، كحمل الأمر في قوله تعالىبأدنى مرجح

الوجوب، وحمله على الندب بدليل جائز، لاستعمال الأمر مرادا به الندب كثيرا  على
 .فيحتاج إلى دليل في أن المراد به الندب

                                                           
 .993عبد السلام، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص. 3/983الزحيلي، أصول الفقه،   - 1
 .9/118الشوكاني، إرشاد الفحول، . 3/91الآمدي ، الإحكام،   - 2
الزركشي، البحر المحيط . 314 -3/309الإيي، شرح مختصر المنتهى الأصولي، . 98 -3/99الغزالي، المستصفى،  - 3
 .9/118الشوكاني، إرشاد الفحول، . 3/000
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فلا يترجح  على معنى لا يستعمل كثيرا، تأويل وهو: بعيد من الفهمأويل ـت -9
     بيان قبول اللفظ لهذا التأويل : أحدهمافتأويله يحتاج إلى أمرين،  إلا بمرجح قوي،
 .الدليل على أن اللفظ هنا يقتضيهإقامة : في اللغة، والثاني

 المراد: قالوا، ف4:المجادلة "فإَِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً " : قوله تعالىتأويل الحنفية ل :مثالهو      
     إطعام طعام ستين مسكينا، لأن المقصود دفع الحاجة، وحاجة ستين شخصا كحاجة واحد

العدول عن العدد، وهو ووجه بعُده فاستويا في الحكم، في ستين يوما، ولا فرق بينهما عقلا، 
، لفضل الجماعة وبركاتهم وتضافر قلوبهم ستون مسكينا مع الاحتمال أن يكون هو المراد

 .المحسن، فيكون أقرب للإجابة بخلاف الواحدء على اللدع
وَلِذِ  أنََّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنَّ للَِّهِ خُمُسَهُ وَللِرَّسُولِ  وَاعْلَمُوا: "وتأويلهم قوله تعالى      

وَلِذِ  " فحملوا .44: الأنفال "وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ باِللَّهِ الْقُرْبَى 
، لأن المقصود منه سد خلة ولا خلة مع الغنى، ووجه بعده أنهم عطلوا على  الفقراء" الْقُرْبَى

 .لفظ العموم مع ظهور أن القرابة ولو مع الغنى سبب مناسب للاستحقاق
  مل ــتعـلا يـــسلا يحتمله اللفظ و  نىـعلى مع وهو تأويل: عذرــتــأويل مــت -3

 .قبولا ويب رده والحكم ببطلانهكون م، فلا يأصلا
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 خـــســالن
 .أزالته ورفعته: نسخت الشمس الظل، أي: ، وهو الرفع، يقالالإزالةالإبطال و لغة : النسخ  

إِنَّا كُنَّا : " نقلته، ومنه قوله تعالى: ، ومنه نسخت الكتاب، أيويطلق ويراد به النقل والتحويل
 .92: الجاثية"  نَسْتـَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ 

 له تعريفان مشهوران :اصطلاحا       
 .1هو بيان انتهاء أمد حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه :الأول       
لتناوله      عند الأصوليين وهو المختار. 2الشرعي بدليل شرعي متأخـر الحكم رفع هو: الثانيو       

 .3ما ثبت بالخطاب والدليل الشرعي
 .المباح بحكم الأصل؛ فلا يشمله الحكم الشرعي: الشرعيفيخرج بقيد        
، إذ تنقطع بها التكاليف وليس الرفع بالنوم والغفلة، والموت والجنون: دليل شرعيويخرج بقيد       

، وكذا بانتهاء المدة كارتفاع حكم الصوم ذلك بنسخ، لأن انقطاع الأحكام عنها لم يكن بخطاب
بدخول الليل، والفطر بدخول النهار، لأنه لم يكن بخطاب أيضا، بل بانتهاء غاية الحكم، وانقضاء 

 . وقته
          الدليل المتصل، فليـــس بــرافع الحــكم بــل هــو لبيــان وإتمام معناه بالتخصيص متراخوبقيد       

 .شرط والاستثاء، كالأو التقييد
 :التخصيصو  الفرق بين النسخ

فـي اختصاص الحكم بنقض ما يتناوله اللفظ، ويفترقان من عدة التخصيص  مع يشترك النسخ      
 :4وجوه وهي

 .النسخ بيان مالم يرد بالمنسوخ، والتخصيص بيان ما أرُيد بالعموم -3
 . بعد ثبوته، أما التخصيص بيان المراد باللفظ العام النسخ رفع الحكم -9
 .النسخ يرفع حكم العام والخاص ، بخلاف التخصيص لا يدخل في غير العام -3

                                                           
 . 3/998الفيروزابدي، القاموس المحيط،  - 1
 . 0/39اجب، السبكي، رفع الح - 2
الشوكاني . 3/199ابن النجار، شرح كوكب المنير،  .9/9810المرداوي، التحبير، . 9/918الطوفي، شرح مختضر الروضة،  - 3

 .9/191إرشاد الفحول، 
 ..933 – 3/934الشوكاني، إرشاد الفحول، . 901 -3/903الزركشي، البحر المحيط،  -4
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ب أن يتأخر      ـــل يـــه، بــــترنا بـــسوخ، ولا مــقــلى المنـــلا يــوز أن يــكون النــاسخ مـــتقدما ع -0
 . عنه، أما التخصيص يوز أن يكون مقترنا بالعام، ومقدما عليه ومتأخرا عنه

 .النسخ يبطل دلالة المنسوخ كلية، أما التخصيص يبقي دلالة اللفظ على ما بقي تحته -1
  .لا يــرد في الشرائعبخلاف التخصيص  يمكن أن تنسخ شريعة بشريعة أخرى، -9
 .النقل والعقلب يكونالتخصيص  ، أماالنسخ لا يكون إلا بالنقل -1
 .يرد في الأخبار والأحكامالنسخ يختص في الأحكام فقط، أما التخصيص  -9
النسخ جائز عقلا، واقع شرعا من غير فرق بين كونه لى أن إجمهور الأصوليين ذهب : هحكم        

 .1في الكتاب أو السنة
 :2النقل العقل النسخ عقلاواز والدليل على ج       
هَا أَوْ مِثْلِهَا ألََمْ تَـعْلَمْ أَنَّ  مَا: " فقوله تعالى: النقلأما         نَـنْسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ نُـنْسِهَا نأَْتِ بِخَيْرٍ مِنـْ

 .فالآية تدل على جواز النسخ على الله تعالى شرعا .431 :البقرة" اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير  

، وإذا عرف ذلك   الأشخاص والأحوال ختلاف المصالح باختلافلاف :من جهة العقل أما       
فلا يمتنع أن يأمر الله تعالى المكلف بالفعل في زمان لعلمه بمصلحته فيه، وينهاه في زمن آخر لعلمه 

كل زمن بعبادة، كأوقات الصلاة والصيام والحج، كما الحكيم  الشارع  ، لهذا خص  أيضا بمصلحته فيه
 .وخص غيرهم بالمساهلة ،عليهموالغلظة  فيها خص أهل زمن بالشدة

     وعلى فرض لم يعتبر الشارع المصالح في سنه الأحكام،  فله تعالى فعل ما يشاء، فلا يمتنع       
رمضان، ونهى عنه في يوم  أن يأمر بالفعل في وقت، وينهى عنه في وقت، كما أمر بالصيام في نهار

 .العيد
إجماع الصحابة والسلف على أن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام : دليل وقوعه شرعاو      

ناسخة لجميع الشرائع السابقة، كما اجمعوا على وقوع النسخ في أحكام شريعته، كنسخ وجوب 
التوجه إلى البيت المقدس باستقبال القبلة، ونسخ الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث، ونسخ صوم 

الصدقة بين يدي مناجاة النبي عليه السلام، ونسخ  ونسخ وجوب تقديم عاشوراء بصوم رمضان،
 .3وجوب التربص حولا كاملا عن المتوفِ عنها زوجها بعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا

                                                           
 .9/198الشوكاني، إرشاد الفحول،  - 1
 .301 -303/ 3الآمدي، الإحكام،  - 2
 .301 -303/ 3الآمدي، الإحكام،  - 3
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 :الحكمة من النسخ         
 : 1للنسخ فائدتين         

السابق وإياد حكم وذلك بإنهاء الحكم  رعاية الأصلح للمكلفين تفضلا من الله تعالى، -3
هَا أَوْ مِثْلِهَا ألََمْ تَـعْلَمْ أَنَّ  مَا: " : ر ، يقول تعالىـــآخ نَـنْسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ نُـنْسِهَا نأَْتِ بِخَيْرٍ مِنـْ

والتدرج للمكلفين باختيار الحكم الأصلح لهم  والخيرية ،431 :البقرة" اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير  
 .عادتهمو  أحوالهم حسبفيه بما يحقق مصالحهم 

 امتحان المكلفين بامتثالهم الأوامر والنواهي، وتكراره خصوصا في أمرهم بما كانوا منهيين  -9
 .ه، نهيهم عما كانوا مأمورين به، فالإنقياد في حالة التغيير أدل على الإيمان والطاعةــعن

 النسخأركان          
الناسخ، والمنسوخ، أداة          : وهي انـــعة أركـــه أربـــين أن لــسخ يتبــف النــعريــتلال ــمن خ    

 .2النسخ، والمنسوخ عنه
     الشارع الحكيم، فهو الرافع للحكم، وتسمية خطابه الدال هو الله عزوجل  الناسخ  - أ

 .على النسخ ناسخا توسع، إذ به يقع النسخ
 .رتفعهو الحكم الم: المنسوخ  - ب
 .المتعبد والمطالب بهالحكم هو : المنسوخ عنه - ت
 . هو القول الدال على رفع الحكم: أداة النسخ  - ث

 : شروط النسخ 
 :3للنسخ شروط، وهي 

 .أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا لا عقليا، أي قد ثبت بالشرع ثم رفع -3
والاستثاء أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخر عنه، فالمقترن كالشرط والصفة  -9

 .لا يسمى نسخا بل تخصيصا
أن يكون النسخ بخطاب شرعي، فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخا، بل هو سقوط  -3

 .تكليف جملة

                                                           
 .839 -9/831الزحيلي، أصول الفقه،  - 1
 .0/98الزركشي، البحر المحيط،  - 2
 .183 -189/ 9الشوكاني، إرشاد الفحول، . 94 -0/19الزركشي، البحر المحيط،  - 3
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 .كذلك لا يعد نسخا بانقضاء وقته  كانوما  أن لا يكون المنسوخ مقيدا بوقت،  -0
يكـون النـاسخ أقـوى من المنـسوخ أو مــثلــه لا دونــه فــي القــوة، لأن الـضــعيــف       أن -1

 .لا يزيل القوي
أن يكون المنسوخ مما يوز نسخه، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد، لأن الله سبحانه  -9

 .لا التأقيت وتعالى بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال، ومثل ذلك ما علم بالنص أنه على التأبيد
              .داءـــزم البـــــلــــى لا يـــناسخ حتـــــتضى للـــير المقـــمنسوخ غـــقتضى للـــون المـــأن يك -1

 :النسخأنـــواع 
 :نسخ القرآن بالقرآن -3

لتساويه في العلم القطعي  القرآن بالقرآن بعض لاف بين العلماء في جواز نسخــلا خ
 : ، ويشهده مواضع كثيرة من ذلك1ولوقوعه فعلا في نصوص القرآن

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ : " ي قوله تعالىــة الوصية للوالدين والأقربين فـنسخ آي -
رَبيِنَ   433: البقرة" باِلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ  الْمَوْتُ إِنْ تَـرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالْأَقـْ

رَبوُنَ وَللِنِّسَاءِ نَصِيب   للِرِّجَالِ " : في قوله تعالى بآية المواريث نَصِيب  مِمَّا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأقَـْ
رَبوُنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُـرَ نَصِيب  .2 :النساء"  اً مَفْرُوضاً مِمَّا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأقَـْ

وَالَّذِينَ "  :وجوب التربص حولا كاملا عن المتوفِ عنها زوجها في قوله تعالى نسخ آية -
رَ إِخْرَاجٍ    .943:البقرة" يُـتـَوَفّـَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيـْ

فُسِهِنَّ  وَالَّذِينَ "  :فـي قوله تعالى  بأربعة أشهر وعشرا يُـتـَوَفّـَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَْـ
  .934: البقرة" أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً 

  :ةنسخ السنة بالسن -9
والآحاد بالآحاد ، رــالمتواتر بالمتوات ،واز نسخ السنة بالسنةـيين إلى جـذهب جمهور الأصول   

 :من ذلك ،2وقوعه نكرواوالآحاد بالمتواتر، والمتواتر بالآحاد وإن 
نَـهَيْتُكُمْ عَنْ  " :عليه الصلاة والسلام بور بعد النهي عن زيارتها في قول النبيجواز زيارة الق -

 .1" فأََمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ  ثَلَاثٍ زيِاَرةَِ الْقُبُورِ فَـزُوروُهَا وَنَـهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الَأضَاحِىِّ فَـوْقَ 

                                                           
 9/948الشوكاني، إرشاد الفحول،  - 1
الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب . 3/399الآمدي، الإحكام، . 9/9093نفائس الأصول، الرازي،  - 2
 .0/94السبكي، رفع الحاجب،  .9/131
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     عليه الصلاة ول النبيـــارها فـي قــي عن ادخــعد النهـــاحي بوم الأضــار لحــاحة ادخــإب -
   .2" إِنَّمَا نَـهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِى دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا : "والسلام
 :القرآن بالسنةنسخ  -3

الذي يرون بعدم جواز  نسخ القرآن بالسنة المتواترة خلافا للشافعية حكى جمهور الأصوليين جواز     
نَـنْسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ نُـنْسِهَا نأَْتِ بِخَيْرٍ  مَا" :، واستدل على ذلك بقوله تعالى3نسخ القرآن بالسنة بحال

هَا أَوْ مِثْلِهَا ألََمْ تَـعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير       تكون السنة خيرا  لا: فقالوا .431: البقرة"  مِنـْ
 .4كما استدلوا بعدم وقوعه، فلم يثبت في القرآن آية منسوخة بالسنة  ،من القرآن ولامثله

فحكمها حكم القرآن        كالقرآن،وجل   زـــالمعتبر رأي الجمهور، لأن السنة شرع من الله عو      
آتاَكُمُ الرَّسُولُ وَمَا : " تعالى كقوله  ،في النسخ وغيره، وقد أمر سبحانه باتباع رسوله في غير موضع

تـَهُوا وَاتّـَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  إذ هو كما يقول  ،2 :الحشر" فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنْـ
لَهُ مِنْ تلِْقَاءِ "  :يقول أيضا ،4 :النجم" إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْي  يوُحَى ": سبحانه قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أبَُدِّ

له فهو كما أتانا منه، فيشملها فما أتانا على لسان رسو  ،45: يونس "أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يوُحَى إِلَيَّ نَـفْسِي إِنْ 
 .آية النسخ

 :  من الشواهدو      
قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ " : تعالى قول الله -

فإنها  .445: الأنعام "أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزيِرٍ فإَِنَّهُ رجِْس  أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بهِِ مَيْتَةً 
 .5كُلِّ ذِ  ناَبٍ مِنَ السَّبُعِ أَنَّ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ أَكْلِ  ا روي بم منسوخة

عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَـرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ كُتِبَ : " ه تعالىــولـقو  -
رَبيِنَ   لا "  :فإنها منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام. 394 :البقرة "باِلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ  وَالْأَقـْ

 
                                                                                                                                                                                     

 .3/91، 9341مسلم، كتاب الجنائز،  باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عزوجل في زيارة قبر أمه، رقم : أخرجه - 1
باب بَـيَانِ مَا كَانَ مِنَ النـَّهْىِ عَنْ أَكْلِ لُحوُمِ الَأضَاحِىِّ بَـعْدَ ثَلَاثٍ فِِ أوََّلِ الِإسْلامَِ وَبَـيَانِ كتاب الأضاحي،   مسلم، : أخرجه  - 2

 .9/94، 1931رقم ، نَسْخِهِ وَإِباَحَتِهِ إِلَى مَتَى شَاءَ 
 .3/398 الآمدي، الإحكام،   - 3
 .939 -933/ 9الشوكاني، إرشاد الفحول،   - 4
باب تَحْريِِم أَكْلِ  ومسلم، كتاب الصيد والذبائح،.1/393، 1193البخاري، كتاب الأشربة، باب ألبان الأتن، رقم  :أخرجه - 5

 .9/94، 1488، رقم كُلِّ ذِى ناَبٍ مِنَ السِّبَاعِ وكَُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ 
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 .1"وصية لوارث
 :نسخ السنة بالقرآن -0

      ه مواضع كثيرة ـــ، ول2بدليل الوقوع على جواز نسخ السنة بالقرآناتفق جهور الأصوليين       
 :من ذلك
قَدْ نَـرَى تَـقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ  : "قوله تعالىبالتوجه إلى بيت المقدس نسخ  -

لَةً تَـرْضَاهَا فَـوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ  لَنُـوَلِّيـَنَّكَ قِبـْ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ فَـ
 .444: البقرة"  شَطْرَهُ 

أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَْصَابُ  ياَ: " تعالى الله قولبل الخمر ـيـنسخ تحل -
 .23: البقرة  "وَالْأَزْلامُ رجِْس  مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 

قُرْآنُ هُدىً شَهْرُ رمََضَانَ الَّذِ  أنُْزِلَ فِيهِ الْ : " نسخ صوم يوم عاشوراء بقول الله تعالى -
لْيَصُمْهُ   .435: البقرة "للِنَّاسِ وَبَـيـِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقاَنِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـ

تـَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ "  :بقول الله تعالىليالي رمضان نسخ تحريم المباشرة  - فاَلْْنَ باَشِرُوهُنَّ وَابْـ
 .432: البقرة "لَكُمْ 

 
                            

       

                                                           
 .31سبق تخريه، ص   - 1
 .9/931، إرشاد الفحولالشوكاني، . 0/339الزركشي، البحر المحيط،    - 2
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 المصادر والمراجعقائمة 
 4: ي الفقه الإسلامي، المكتب الإســلامي، بيـروت، طــمحمد، تفسير النصوص ف :أديب صالح -1

 . م1991-ه1411
جمال الدين عبد الرحيم، نهاية السول شرح منهاج الوصول، دار الكتب العلمية، لبنان  :الإسنوي -2

 .م1999 -ه1421 ،1: بيروت، ط
محمد مظهر : محمود بن عبد الرحمان، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب،  ت :الأصفهاني -1

 .مركز إحياء التراث الإسلامي، السعودية، مكة المكرمة ،البقا
تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول  ،كمال الدين محمد بن محمد  :الإمام الكاملية -4

  1: ط ،الفاروق الحديثة للطباعة والنشر عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي،: ت ،والمعقول
 .م2112 -ه1421

 -ه1424، 1: علي بن محمد، الإحكام فـي أصول الأحكام، دار الصميعي، ط :الآمدي -5
 .المملكة العربية السعودية، الرياض ،م2111

محمد حسن إسماعيل، دار : عضد الديـن عـبد الرحمن، شــرح مختصر المنتهى الأصولي، ت :الإيجــي -6
 .م2114 -ه1424، 1:لبنان، بيروت، ط، لكتب العلميةا

ترحيب بن ربيعان : محمد بن محمود، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ت: البابرتي -7
 .م2115 -ه1426، 1:الرياض، ط ،مكتبة الرشد، السعودية ،الرّوسري

عبد الله محمد : ت إحكام الفصول في أحكام الأصول، ،أبو الوليد سليمان بن خلف :الباجي -8
   .م1989 -ه1419، 1: مؤسسة الرسالة،  ط ،الجبوري

              اهرةــامع الصحيح، دار الشعب القـــاعيل، الجــن إسمـــد بــو عبد الله محمــأب :البخــاري -9
     .م1987 -ه1417: ط

 .م1987محيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت،  المعلم بطرس، :البستاني -11
 محمد عبد القادر عطا: تحقيقسنن البيهقي الكبرى،  ،أبو بكر أحمد بن الحسين :البيهقي -11

 .م1994 -ه1414مكة المكرمة،  -مكتبة دار الباز 
سلامية جامعة الدراسات الإ، عبد المعطي أمين قلعجي: ت ،السنن الصغير :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -12

 .1989 -هـ 1411، 1: ، طكراتشي،  باكستان
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دار الغرب ، بشار عواد معروف: ، سنن الترمذي، تمد بن عيسىـعيسى محأبو  :الترمذي -11
 .م1998، بيروت ،الإسلامي

   سعد الدين مسعود بن عمر، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه :التفتازاني -14
 .م1996 -ه1416،  1: دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط زكريا عميرات،: ت

حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني على مختصر المنتهى الأصولي وشرحه  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-15
 لبـنان ،تب العلميةــإسماعيل، دار الكمحمد حسن محمد حسن : عضد الدين عبد الرحمن الإيجي، ت

 .م2114 -ه1424 ،1:ط ،بيروت
 .م1985علي بن محمد الشريف، التعريفات، لبنان، بيروت،   :الجرجاني -16
عجيل جاسم النشمي، وزارة :  أحمد بن علي الرازي، الفصول فـي الأصول، ت :الجصاص -17

 .م1994 -ه1414، 2 :الكويت، ط ،الشؤون الدينية والأوقاف
    أحمد عبد الغفور العطار، دار العلم، لبنان، بيروت: إسماعيل بن حماد، الصحاح، ت :الجوهري -18
 .م1984 -هـ1411، 1: ط

ن أحمد، صحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، لبنان بن حبان ب محمدابن حبان، أبو حاتم  -19
 .بيروت

محمد مظهر بقا : الفقه، ت، المغني في أصول جلال الدين أبي محمد عمر بن محمد :بازيالخ -21
 .ه1411، 1:مركز البحث العلمي وإحياء الترث الإسلامي، ط

 .م1969 -ه1189، 6: محمد، أصول الفقه، المكتبة التجارية الكبرى، ط :الخضري بك -21
 .، سنن الدارقطني، مؤسسة الرسالةبن عمر الحسن علي الدارقطني، أبو -22
خالد السبع  ،فواز أحمد زمرلي: ، تالدارمي سنن ،الرحمن الله بن عبد أبو محمد عبدالدارمي،  -21

 .ه1417، 1: دار الكتاب العربي، بيروت، ط ،العلمي
 .بيروت ،دار الكتاب ،سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستانيأبــو داود،  -24
دار  خليل محي الدين،: أبو زيد عبيد الله بن عمر، تقويم الأدلة في أصول الفقه، ت :الدبوسي -25

 .م2111 -ه1421، 1: الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط
فتحي، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، مؤسسة الرسالة : الدريني -26

 .م2111 -ه1414، 1: لبنان بيروت، ط
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 طه جابر فياض العلواني: فخر الدين محمد بن عمر، المحصول في علم أصول الفقه، ت :الرازي -27
 .مؤسسة الرسالة

أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، دار  :الزبيدي - 28
 .الهداية

 .وهبة، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، سورية، دمشق :الزحيلي  -29
    بدر الدين محمد بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الصفوة، الغردقة  :الزركشي -11
 .م1992 -ه1411 ،2 :ط

جمع الجوامع في أصول الفقه، دار الكتب  ،تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي :السبكي -11
  .م2111 -ه1424 ، 2 :بيروت، ط ،لبنان ،العلمية

علي محمد معوض، عادل : ت، الحاجبرفع الحاجب عن مختصر ابن  : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -12
 .أحمد عبد الوجود، عالم الكتب

أبو بكر محمد بن أحمد، أصول السرخسي، دار الكتاب العلمية، لبنان شمس الدين  :السرخسي -11
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